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 المستخلص

لذا كان  ؛ن أعمال السيادة لا زالت تشكل قيداً واستثناء على مبدأ المشروعيةإ
لدراستها أهمية كبيرة تتجسد في وضع إطار عام لهذه النظرية في النظام السعودي والتطبيق 
القضائي لها، وذلك من خلال وضع تعريف ملائم متضمن العناصر الأساسية التي يعتمد 

وبيان الأساس القانوني لخروجها عن رقابة القضاء، وبيان  ،عليها في تحديد أعمال السيادة
ار المتبع في تحديد أعمال  السيادة من خلال استقراء وتحليل أحكام القضاء السعودي في المعي
وتتبع الأثر القانوني المترتب على تحديدها، ومن ثم الوقوف على الإشكاليات  ،الشأن اهذ

عالجتها وصولًا إلى الحد من آثار أعمال السيادة من خلال ، ومالنظرية والعملية التي تظهر
 نطاقها دون الانتقاص من حصانتها القانونية.التضييق ل
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ABSTRACT 
Acts of sovereignty continue to be a limitation and an exception to the 

principle of legality. Therefore, its study is of great importance, [and this] 
entails laying out a general framework for this theory in the Saudi law and 
the judicial application thereof. This was done by giving it an appropriate 
definition that includes the basic elements on which the acts of sovereignty 
are determined, and explaining the legal basis for its exception from judicial 
oversight, and stating the extant standard in determining what constitutes an 
act of sovereignty through the extrapolation and analysis of the rulings of 
the Saudi judiciary in this regard, and tracking the legal impact of 
determining them and then identifying the theoretical and practical problems 
therein, and addressing them; in order to reduce the effects of acts of 
sovereignty, by narrowing their scope, without watering-down their legal 
immunity. 
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 مقدمة

 :تمهيد: أولًا

ملازم لظهور السلطة، وكان لا يعرف قيداً أو حداً،  بدأ مفهوم السيادة قديماً كأصل
بل كان على الجميع واجب الالتزام بالخضوع للسيادة دون استثناء، وما أن ظهر مبدأ 
المشروعية والذي يقتضي إخضاع الكافة لأحكام القانون، وبدأ يتقلص مفهوم السيادة كلما 

عية إلى أن أصبح هو الأساس في كل رسخ في وجدان الحكام والمحكومين، وتأصل مبدأ المشرو 
 الأعمال  الصادرة عن السلطة التنفيذية.

إلا أنه كانت هناك دوافع وبواعث اقتضت خروج عددٍ من مصالح الدولة العليا  
ها من الخضوع ئكاستثناء على هذا المبدأ، وكانت تلك البواعث مبرراً للإبقاء على استثنا

 ة.لرقابة القضاء باعتبارها أعمال سياد
إن تمدن المجتمعات وتحضرها خلّف صراعاً فيما بين التعميم الكامل لمبدأ المشروعية، 
وفيما بين الإبقاء على أعمال السيادة كاستثناء عليه وهو ما نتج عنه تدرجاً في تقييد فكرة  
أعمال السيادة التي أنشأها القضاء وأيد القانون بقاءها ووجودها، وهو الأمر الذي يؤكد 

 الإبقاء على هذه الفكرة، وكذلك ضرورة الحد من آثارها. ضرورة
لذا أبين في هذا البحث مفهوم أعمال السيادة من خلال بيان تعريفها وأساسها 
القانوني والشرعي، وخصائصها، وكذلك بيان معايير تمييزها عن باقي أعمال السلطة 

 التنفيذية، والآثار القانونية المترتبة عليها.

 مشكلة البحث:ثانياً: 

إن أعمال السيادة تعد قيدا على مبدأ المشروعية واستثناء من الخضوع لرقابة القضاء، 
وإن كان في ظاهر تطبيقها وتقرير وجودها، ومن ثم استبعادها من رقابة القضاء أمراً سهلًا؛ 
إلا أن وضع حدود فاصلة ومعيار لتمييز هذه الأعمال من الصعوبة بمكان، بل إن صعوبة 

ضع معيار محدد لها، أدى إلى عدم اتباع مبدأ موحد بشأنها وتباين في تقرير آثارها عند إقرار و 
 وجودها.

إن النظام وإن كان قد نص على أنها لا تدخل في رقابة القضاء؛ إلا أنه ترك للقضاء 
سلطة تقديرية في تكييفها، ووضع ضوابط لتطبيقها، فما هي المعايير والضوابط القانونية 
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قضائية التي يستند إليها القضاء؛ لتحديد ما يعد من أعمال السيادة وما يخرج منها، وما وال
ثار القانونية المترتبة على إعمال نظرية أعمال السيادة، وهل في صالح المشروعية الحد هي الآ

من نطاق أعمال السيادة باعتبارها استثناء على الأصل، أم الحد من آثار تطبيقها؛ وهو ما 
 عنه البحث. يجيب

 ثالثاً: الأهمية العلمية للموضوع:

 تكمن الأهمية العلمية لموضوع هذا البحث في العناصر الآتية:
وضع إطار عام لنظرية أعمال السيادة محددًا لمفهومها ومعيار تحديدها -1

 وخصائصها.
 بيان الآثار القانونية التي يقتضيها تطبيق نظرية أعمال السيادة.-2
ير التي يعتمد عليها القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية لتحديد بيان المعاي-3

 أعمال السيادة.
تسليط الضوء على التباين في تطبيق القضاء الإداري لمفهوم ومعيار أعمال -4

 السيادة بهدف إيجاد مبدأ موحد.
د بيان الآثار القانونية للتطبيق القضائي، لنظرية أعمال السيادة بهدف توحي-5

 المبادئ القضائية بشأن الأثر المترتب عليها.
بيان أهمية التضييق من نطاق أعمال السيادة، باعتباره الحل العلمي المناسب للحد -6

 من آثارها، بدلا من الحد من آثارها مع الإهدار لغايتها.

 رابعاً: أهداف البحث:

 القانون وبيان موقف القضاء من أعمال السيادة. فقهاءراء آتوضيح  -1
 .ها وخصائصهاير المتعلقة بأعمال السيادة وتحديد معايدراسة النصوص النظامية  -2
ديد النتائج التي تترتب على تكييف أعمال السلطة التنفيذية بأنها من أعمال تح -3

 .السيادة
 تحديد نطاق منع القضاء من نظر أعمال السيادة. -4
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 أسباب اختيار الموضوع: :خامساً

هناك العديد من الأسباب الشخصية والعلمية التي ترتبط بإشكالية البحث وأهميته؛ 
 منها:

الرغبة في البحث الدقيق لهذا الموضوع؛ لما يتضمنه ذلك البحث من وضع الحلول -1
 للإشكاليات العلمية التي يطرحها.

آراء الفقه القانوني والتطبيق تناول الفكرة بمزيد من التأصيل الذي يجمع بين -2
 القضائي.

 الرغبة في الإسهام بإضافة جديدة إلى الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع.-3
إفادة الباحثين في هذا المجال من خلال جمع شتات الموضوع من كتب الفقه -4

 القانوني، والمدونات القضائية في بحث واحد.

 سادساً: منهج البحث:

في كتابة هذا البحث المنهج التحليلي القائم على شرح  -ذن الله تعالىبإ-سوف أتبع 
الفكرة وتفسيرها من خلال تقسيمها إلى عددٍ من العناصر، ومناقشة كل عنصر منها من 
خلال رصد وبيان الإيجابيات والسلبيات التي تنطوي عليها؛ ومن ثم استخلاص النتائج 

 تية:وترتيب التوصيات، مع اتباع المنهجية الآ
 الأنظمة من وتوثيقها وتحريرها العلمية، المادة جمع في القانونية المصادر إلى الرجوع-1

 .  السعودية
في التحرير والتوثيق مع ذكر المراجع الحديثة  ،على المراجع الأصلية الاعتماد-2

 حسب مقتضيات البحث.
لمملكة العربية افي ن المحاكم علأحكام القضائية الصادرة باتدعيم المادة العلمية -3

فيما يتعلق بموضوع البحث مع تناول هذه القضاء السعودية والمبادئ التي أقرها 
 لبحث والتحليل في إطار موضوع البحث.باالأحكام والمبادئ القضائية 

في شرح ما يخرج عن  والاستطرادالتركيز على موضوع البحث وتجنب الإطالة -4
و أبهام إدون  هلقدر الملائم لإيضاحبالبحث و ما يقتضيه ا باستثناءصلب الموضوع 

 غموض في أي من جوانبه.
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التقيد بقواعد اللغة العربية وعلامات التنصيص والترقيم وسلامة اللغة في الكتابة -5
 واللفظ والصياغة.

اية البحث تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها ثم إعداد نهاتمة في كتابة الخ-6
 الفهارس.

 البحث:سابعاً: خطة 

 هذا البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. يشتمل
على التمهيد ومشكلة البحث والأهمية العلمية للموضوع، وأهداف  وتشتمل قدمة:م

 ، ومنهج البحث، والخطة.اختيارهالبحث، وأسباب 
 أعمال السيادة وأساسها وخصائصها، وفيه أربعة مطالب. مفهوم: المبحث الأول

 أعمال السيادة. المطلب الأول: تعريف
 أعمال السيادة خصائص المطلب الثاني:

 القانوني لأعمال السيادة. الأساس المطلب الثالث:
  لأعمال السيادة. المطلب الرابع: الأساس الشرعي

 ثارها القانونية، وفيه ثلاثة مطالب:آتحديد أعمال السيادة و  معايير المبحث الثاني:
 السيادة.المطلب الأول: معايير تحديد أعمال 

 .السيادة عن غيرها من أعمال السلطة التنفيذية أعمال: تمييز المطلب الثاني
 المطلب الثالث: الآثار القانونية لأعمال السيادة.

  الخاتمة: وتتضمن نتائج وتوصيات البحث.
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 مفهوم أعمال السيادة: المبحث الأول

السيادة، وبيان خصائصها ثم لإيضاح مفهوم أعمال السيادة يلزم بيان تعريف أعمال 
بيان الأساس القانوني والأساس الشرعي الذي تقوم عليه هذه الفكرة بالمملكة العربية 

 السعودية ، وذلك من خلال المطالب الآتية:
 المطلب الأول:  تعريف أعمال السيادة.
 المطلب الثاني: خصائص أعمال السيادة

 سيادة.المطلب الثالث: الأساس القانوني لأعمال ال
 المطلب الرابع: الأساس الشرعي لأعمال السيادة.

 المطلب الأول : تعريف أعمال السيادة

عدم خضوع سلبي وإيجابي، أما السلبي فيعني  ؛معنيينإن السيادة بالمفهوم العام تتضمن 
في الخارج وأن تكون سلطة الدولة هي السلطة العليا، أما السيادة بالمعنى  ةالدولة لسلطة دول

يجابي فهو المعنى المتمثل في ظهور سلطة الأمر والنهي والزجر في الداخل وتمثيل الدولة في الإ
الخارج وترتيب حقوق وواجبات على غيرها من الدول، بناءً على الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية، وبهذا المعنى الإيجابي تظهر وظيفة الحكم في الجانب التشريعي والتنفيذي والقضائي، 

 .(1)لسلطات الدولة العامة، أي سلطة الأمر والنهي ةتصبح أعمال السيادة مرادف وهنا
ولقد كانت أعمال السلطة التنفيذية الأساس الذي يختص قضاء مجلس الدولة 

منازعاته؛ إلا أنه تجنباً للاصطدام مع الحكومة وللحفاظ على وجوده في نظر لالفرنسي با
الدولة مختاراً باستبعاد اختصاصه ببعض الأعمال  وكيانه في فترة معينة؛ فقد قام مجلس

 "actes de gouvernementحكومية " والقرارات المتصلة بجوهر نظام الحكم واعتبرها أعمالاً 
 . (2)لا تقبل الطعن أمامه

                                                                 

، )بدون «نظرية أعمال السيادة دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي»عبد الفتاح ساير داير،  ( 1)
 وما بعدها. 18م(، ص1955ناشر، 

 ، )منشورات الحلبي الحقوقية،«القضاء الإداري، الكتاب الأول»محمد رفعت عبد الوهاب، ( 2)
 وما بعدها. 225م(. ص2005
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من مصطلح أعمال الحكومة  وعلى ذلك فإن مصطلح أعمال السيادة أوسع مضموناً 
ي ولا زال يستخدمه تعبيراً عن القرارات والأعمال الذي أقره قضاء مجلس الدولة الفرنس

 المتعلقة بسيادة السلطة التنفيذية التي لا تقبل الطعن عليها. 
ويعرف جانب من الفقه الفرنسي أعمال الحكومة بأنها "أعمال تفلت من رقابة 

 .(1)قضائية" ةالقضاء الإداري أو العادي ولا تخضع لرقاب
"الأعمال التي لا تجريها الإدارة وحدها بل بالتعاون مع  بينما يعرفها جانب آخر بأنها

 .(2)البرلمان أو دولة أجنبية "
وما زال العديد من فقهاء القانون يحاولون جاهدين إيجاد تعريف منضبط جامع       

 مانع؛ لإيضاح معنى أعمال السيادة وبيان المقصود بها.
والإجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية هناك من يعرفها بأنها: "طائفة من الأعمال 

 .(3)لا تقبل الطعن أمام المحاكم بأي مطعن ولا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة القضائية"
وهناك من يعرفها بأنها: "طائفة من أعمال السلطة التنفيذية ولكنها لا تخضع لرقابة 

 .(4)رار المترتبة عليها"القضاء، وبالتالي لا تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عن الأض
بأنها: "طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع  -أيضاً –وفي ذات المعنى تعرف 

 .(5)بحصانة من الرقابة القضائية بكافة مظاهرها وجميع أشكالها"
 ةوفي تقديري أن تلك التعريفات السابقة لا تبين مضمون أعمال السيادة وغير جامع

                                                                 

 انظر:( 1)
Charles Debbasch, Frederic Colin, »Droit Administratif«, (7eme edition, Economica, 
Paris). 2004, P.110. 

 انظر:( 2)
Pierre Serramd," Administrer et gouvener, histoire d’une distinction", Jus Politicum, 
Revue internationale de droit politique. www.juspoliticum.com, P.9 Vu le. 

م(: 1942. )بدون ناشر، «رقابة التضمين –رقابة القضاء الإداري لأعمال الدولة »وحيد رأفت، ( 3)
175. 

. )دار «المشروعية والرقابة القضائية –الكتاب الأول  –قضاء الإداري وسيط ال»أنور أحمد رسلان،  ( 4)
 .134م(:1997النهضة العربية، 

، دار 1.)ط«مبدأ المشروعة –الجزء الأول  –القضاء الإداري "دراسة مقارنة" »إسماعيل البدوي،  ( 5)
 .92م(: 1992العالم العربية، 
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استندت في تحديد أعمال السيادة إلى الأثر المترتب على اعتبار أحد ولا مانعة، وذلك لكونها 
أعمال السلطة التنفيذية من أعمال السيادة، وهذا الأثر يتمثل في عدم خضوعها لرقابة 
القضاء وتمتعها بحصانة قضائية، وهو ما لا يمكن الأخذ به إذ يتعين أولًا تحديد أعمال 

 ظامي المتعلق بعدم خضوعها لرقابة القضاء.السيادة، حتى يمكن ترتيب الأثر الن
وهناك من يعرف أعمال السيادة بأنها: "كافة القرارات والأعمال التي تصدر عن 
السلطة التنفيذية وتخرج عن اختصاص المحاكم بصفة عامة أياً كانت درجة عدم مشروعيتها أو 

 .(1)مدى الآثار الضارة التي تترتب عليها"
كسابقه لم يبين مضمون أعمال السيادة واستند في تعريفها  -أيضا–وهذا التعريف 

إلى الأثر المترتب على وصف تلك الأعمال بأنها أعمال سيادة، إلا أنه خصص ذلك الأثر 
 في عدم اختصاص المحاكم بنظرها بصفة عامة.

وهناك من يعرف أعمال السيادة بأنها: "الأعمال التي تباشرها الحكومة بمقتضى 
 .(2)يا"سلطاتها العل

وهذا التعريف يستند في تحديد أعمال السيادة إلى مصدر تلك الأعمال، وهو السلطة 
العليا للحكومة إلا أنه لم ينجح في تحديد مضمون أعمال السيادة؛ لكونه لم يضع ضابطاً أو 
معياراً يوضح المقصود بالسلطة العليا، وكأنه أراد أن يحدد مضمونًا غير معلوم بالاستناد إلى 

صطلح مضمونه غير معلوم وغير محدد، في حين أن السلطة العليا للدولة يمكن أن يصدر م
عنها قرارات إدارية بالإضافة إلى قرارات وأعمال السيادة، كما خلا هذا التعريف من بيان 

 المعيار الفاصل بين كلا النوعين.
ل صادرة عما وهناك جانب من فقهاء القانون عرفها بأنها: " أعمال تقديرية أو أعما

 .(3)للسلطة التنفيذية من سلطة تقديرية"
وهذا التعريف منتقد ومأخوذ عليه أنه يتضمن تداخلًا وخلطاً كبيراً بين أعمال 

                                                                 

 .171(:2000. )«دعوى الالغاء –دولة دروس في تنظيم مجلس ال»عمرو فؤاد بركات، ( 1)
 .87م(:1951، دار الفكر العربي، 2. )ط«الكتاب الثاني –القانون الإداري »عثان خليل،  (2)
مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإدارية، دراسة مقارنة »محمد بن براك البراك، ( 3)

 .415(:2009الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، ، 1. )ط«بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي
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 التي تعتبر من القرارات الإدارية.التقديرية السيادة، وأعمال السلطة 
الأعمال وإن كان هناك من يرى أن من السمات المميزة لأعمال السيادة هو أنها من 

التي تجريها السلطة التنفيذية، وأنها أقرب كثيراً إلى الأعمال التي تجريها بمقتضى سلطتها 
 .(1) التقديرية إلا أنها لا تختلط بها

من يعرف أعمال السيادة بأنها: "الأعمال التي تصدر من السلطة  -أيضاً –وهناك 
ارج أو الداخل، وتخرج عن رقابة التنفيذية وتحيط بها اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخ

 (2)المحاكم متى قرر لها القضاء هذه الصفة".
وفي تقديري ملاءمة هذا التعريف ومناسبته دون كفاية، وإن كان هناك جانب من 
فقهاء القانون يقرر أن كل التعريفات التي وضعت لأعمال السيادة جاءت جميعها ناقصة 

 .(3)امل لم يصل ولن يصل إليه أحدوغير وافية، وأن التعريف الدقيق الش
 إلا أن تقديري بملاءمة التعريف السابق سنده عدة أسباب: 

أن نظرية أعمال السيادة، هي نظرية قضائية الأصل والنشأة من قبل أن تساندها  -1
النصوص القانونية، فكان من اللازم أن يكون للقضاء سلطة تقدير موضوعي، 

 وعية.باعتبار أن القضاء هو حامي المشر 
أن التعريف السابق قد وضع عنصراً مقيدًا في أعمال السيادة، وهو توافر  -2

اعتبارات خاصة مثالها: سلامة الدولة في الداخل أو الخارج، وهو الأمر الذي 
يضفي أهمية كبيرة في تلك القرارات، ويجعل من بحثها ومناقشتها أمام القضاء ما 

ة التي دفعت سلطاتها إلى إصدار مثل يمكن أو يحتمل معه الإضرار بمصالح الدول
 تلك القرارات.

اجتماع عنصر التقييد وعنصر التقدير، والتمثيل في التعريف السابق يسمح  -3
بمواكبة المتغيرات المادية التي تحيط بسلطة الدولة، وتدفعها لاتخاذ القرارات، 

                                                                 

 .108م(:1952، 1، )ط«أعمال السيادة في القانون المصري المقارن»حافظ هريدي، ( 1)
م(: 2012، دار الفكر ال عربي، 1. )ط«النظرية العامة للقرارات الإدارية»سليمان محمد الطماوي، ( 2)

138. 
 .108، «المصري المقارنأعمال السيادة في القانون »هريدي، ( 3)



 عمر الفتاح عبد الحليم عبد أشرف، د. تحليلية دراسة السعودية، العربية المملكة وقضاء نظام في السيادة أعمال نظرية

- 546 - 

 ويكفل للقضاء سلطة تصنيف تلك الأعمال باعتبارها من أعمال السيادة متى
 قرر لها هذه الصفة، أو استبعادها.

نظريًا يستبعد صياغة تعريف جامع مانع، إلا أنه يمكن صياغة تعريف مناسب،  -4
 وهو أولى من أن تترك المسألة بدون تعريف.

ومن التعريفات القضائية لأعمال السيادة؛ التعريف الذي تبناه القضاء السعودي، 
المصري حيث عرفها القضاء الإداري السعودي وهو مستقى من أحكام القضاء الإداري 

 بالآتي:
أن المراد بأعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة 
حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا؛ لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة 

للمحافظة على كيان الدولة في  الأخرى داخلية كانت أو خارجية، أو تتخذها اضطراراً 
الداخل، أو الذود عن سيادتها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ في 
النطاق الداخلي أو الخارجي، إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو 

في الداخل أو الخارج الخارجية في حالتي الهدوء والسلام، وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة 
 . (1)في حالتي الاضطراب والحرب"

وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن النظام السعودي ومن قبله كذلك كافة الأنظمة 
المقارنة قد امتنعت جميعاً عن تعريف أعمال السيادة، ولعل الغاية من ذلك هو اتجاه إرادة 

 أن يقرر ما يعد من أعمال السيادة وما لا السلطة التشريعية؛ لترك سلطة تقديرية للقضاء في
 يعد كذلك.

                                                                 

 43/د/ق/إ/67ه ـالمقيد برقم 1428/ق لعام  531/5حكم المحكمة الإدارية الصادر في القضية رقم ( 1)
هـ بجلسة 1431لعام  8/إس/492هـ، والمقضي بتأييده في الاستئناف رقم 1430لعام 

ويلاحظ أن . 908: 1هـ(. 1431هـ، )مجموعة الأحكام، والمبادئ الإدارية لعام 11/5/1431
التعريف المشار إليه في هذا الحكم قد أقرته المحكمة نقلًا عن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس 

منشور بمجموعة احكام  587م الصادر في القضية رقم 1951يونيو عام  26الدولة المصرية بتاريخ 
 .1099السنة الخامسة، ص 
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 خصائص أعمال السيادة : المطلب الثاني

تتسم أعمال السيادة بعدد من الخصائص، فهي أعمال تصدر عن السلطة التنفيذية، 
لا يجوز أن تتعارض مع القاعدة القانونية العليا في الدولة، كما أنها مرنة ومتطورة، وفيما يلي 

 بيان ذلك: 
 أولًا: أعمال السيادة تصدر عن السلطة التنفيذية: 

هما صادر ين كلإ الشكل ووحدة المصدر، إذ تتفق أعمال السيادة وأعمال الإدارة في
بين كل منهما، هذا الاختلاف هو الذي يبرر  اً عن السلطة التنفيذية، إلا أن هناك اختلاف

عدم إخضاع أعمال السيادة لرقابة القضاء، ويكمن أساس ذلك الاختلاف في طبيعة العمل، 
ير الموضوعي للقضاء، فتتحدد والظروف، والبواعث السياسية المحيطة به، والتي تخضع للتقد

 .  (1)بذلك أعمال السيادة
ولا  –تنظيمية  –ومن جانب آخر نجد أن أعمال السيادة ليست أعمالًا تشريعية 

 .(2)قضائية 
والأعمال التشريعية من الممكن أن تخضع لرقابة القضاء، في الحالات التي يتقرر فيها 

الدستورية، وأن عدم النص في أنظمة المملكة العربية لرقابة لإخضاع القوانين والتشريعات 
السعودية على إخضاع الأنظمة لهذا النوع من الرقابة، لا يسبغ عليها صفة أعمال السيادة، 

 وإنما هي أعمال تشريعية.
وكذلك الأعمال القضائية لا يمكن اعتبارها من أعمال السيادة، وإذا كان العمل 

متى حاز لقوة الشيء المحكوم فيه، إلا أن ذلك من باب  القضائي يصبح غير قابل للطعن
توطيد المراكز القانونية، واستقرار المعاملات وتوفير الاحترام الواجب نحو مختلف الجهات 

 .(3)القضائية
                                                                 

 ول.سبق بيان ذلك ضمن المطلب الثاني من المبحث الأ( 1)

وتعرف أعمال السلطة التشريعية بأنها: "الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية، كما حددها  (2)
 –القضاء الإداري »الدستور بصرف النظر عن طبيعة هذه الأعمال"، يراجع في ذلك الطماوي، 

 .289.«قضاء الإلغاء

 .209.«أعمال السيادة في القانون المصري المقارن»هريدي،  (3)
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لا تخضع لرقابة  -وفق ما سبق-فإذا كانت الأعمال التشريعية والأعمال القضائية 
 لأساس القانوني والمبررات تختلف في كل منهم.القضاء مثل أعمال السيادة، إلا أن ا

 ثانياً: أعمال السيادة لا تتعارض مع القاعدة القانونية العليا في الدولة:
يعتبر الدستور في قمة القواعد القانونية التي يتشكل منها النظام القانوني في دولة ما، 

لا يجوز للقانون أو اللائحة بحيث تسمو على ما عداها من قواعد، فتكون لها أولوية التطبيق و 
 مخالفة ما ورد بها.

وإذا كان الدستور قد أنشأ السلطات الثلاث القائمة في الدولة، وحدد المجال الذي 
تباشر فيه اختصاصاتها؛ فإن ذلك يقترن بمبدأ آخر أكده ضمناً وجعله متلازماً معه، حين قرر 

ور، باعتبار أن الدستور هو السند أن استعمال السلطات يكون على الوجه المبين في الدست
 .(1)الشرعي لوجود هذه السلطات ليس ذلك إلا نتيجة لمبدأ سمو الدستور

وعلى ذلك فإن السلطة التنفيذية لا يجوز لها القيام بأي أعمال أو اتخاذ قرارات على 
نحو يتعارض مع أحكام الدستور، وإلا خرج الأمر عن حدود أعمال السيادة وأصبح عملًا 

 غير مشروع، لا عصمة له من رقابة القضاء. اصمنعدم اً ديًا، أو قرار ما
ويعتبر النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية القاعدة القانونية العليا في 

، وليس دستوراً لكونه أتى مؤكداً على أن دستور دستورية طبيعة ذات لنصوص متضمنهالبلاد 
 . (2)البلاد هو الكتاب والسنة

وذلك حيث تقرر النص في المادة الأولى منه على أن: " المملكة العربية السعودية دولة 
صلى الله -إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

 ولغتها اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض".  -عليه وسلم
يرى أنه لا يفترض في أعمال السيادة مخالفتها وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك و 

للقوانين القائمة بصفة عامة؛ وذلك لأنها لا تخرج من رقابة القضاء حتى لا يتحقق من مدى 
مطابقتها للدستور، ولكنها لا تخضع لرقابة القضاء بسبب طبيعتها الخاصة، واتصالها بنظام 

                                                                 

 . 82، «وسط القضاء الإداري»رسلان،  (1)

 هـ. 27/8/1412/أ وتاريخ 90النظام الأساسي للحكم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  (2)
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 . (1)الدولة السياسي وهذا هو المميز الشرعي لها
يمكن التعليق على هذا الرأي بأن المفترض في الدولة القانونية احترام القانون، وعدم و 

مخالفته أي قاعدة قانونية مهما كانت درجتها، ولكن إذا ما حدثت مخالفة للقانون في أي 
عمل من الأعمال، طالما لم يصل إلى حد الانعدام لتصادمه مع نصوص الدستور، أو القواعد 

يا للدولة، فإن القضاء لا يمكن أن يبسط رقابته على هذا العمل، إذا ما تم القانونية العل
تكييفه بأنه من أعمال السيادة، وعلى ذلك فإنه من المفترض ألا تخالف أحكام القانون، إلا 
أنه ليس بالأمر اللازم في كل الأحوال، طالما أن القانون ذاته لا يرتب جزاءً أو أثراً على عدم 

نه لا يمكن للقضاء إارات، والأعمال التي توصف بأنها من أعمال السيادة، بل مشروعية القر 
 التصدي لبحث مشروعيتها لخروجها عن اختصاصه.

 ثالثاً: أعمال السيادة مرنة ومتطورة: 
إن أساس المرونة والتطور يرجع إلى إسناد الاختصاص بتحديدها إلى القضاء، وبذلك 

الموضوعي لما يعد من أعمال السيادة وفقاً للظروف المادية فإن القضاء هو المختص بالتقدير 
 المحيطة بهذه الأعمال.

ومرجع المرونة يستند إلى الحكمة التي تقوم عليها النظرية، ففي الظروف الاستثنائية 
تظهر الحاجة إلى هذا النوع من الأعمال، ولذلك فإن تطبيقها كثيراً ما يظهر في مجال 

ال الحرب، أما في الظروف العادية فإن القضاء لا يعترف بها إلا في السياسة الخارجية وأعم
 .(2)أضيق الحدود

ولعل التوجه القضائي إلى الحد من نطاق أعمال السيادة تكمن بواعثه في تحقيق 
وصون مبدأ المشروعية، وهذا يعني أن نظرية أعمال السيادة قابلة للتطور في صالح 

 . (3)المشروعية
ويواكب القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية هذا التطور ويتوجه كغيره من النظم 

                                                                 

 .116، «أعمال السيادة في القانون المصري المقارن»هريدي،  (1)

 .359، «القضاء الإداري، قضاء الإلغاء»الطماوي، ( 2)

تنظيم اختصاصات -مبدأ المشروعية–القضاء الإداري، القضاء الإداري »محمد فؤاد عبد الباسط،  (3)
 .93م(، 2005، دار الجامعة الجديدة ،1)ط «مجلس الدولة
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القضائية إلى الحد من نطاق أعمال السيادة، ومن ذلك تأييد محكمة الاستئناف لقضاء 
المحكمة الإدارية والتي قررت: "أن إدخال الأوامر الملكية في أعمال السيادة من باب الاجتهاد 

قابل لإعادة النظر، وعليه يمكن التفريق فيما يتعلق بالأوامر الملكية بين ما يصدر القضائي ال
من الملك بإرادته الشخصية الخاصة دون أن يكون مستنداً إلى نظام أو لائحة، وبين ما 
يصدر منه مستنداً إلى ذلك، فقد يقال في الصورة الأولى بأنها من أعمال السيادة بخلاف 

  .(1)الصورة الأخرى ..."
وهذا يعني أن القضاء الإداري السعودي قد تخلى عن الاعتبارات المطلقة، لتصنيف 
جميع الأوامر الملكية بأنها من أعمال السيادة، وبدأ يستند إلى الظروف والوقائع المادية المحيطة 
في تكييف أعمال السيادة؛ لذلك قضت المحكمة باختصاصها بنظر دعوى الطعن على هذا 

 لقضاء بتعويض المدعي عن قرار إحالته إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامي.القرار وا
إلا أن القضاء لم يسير على وتيرة واحدة بشأن هذا الاعتبار، وعاد في حكم حديث 

ك قضاء المحكمة له ليقرر اعتبار كافة الأوامر الملكية داخله في أعمال السيادة، ومن ذل
ستئناف بأن: " ... وبما أن قضاء ديوان المظالم قد استقر يد من محكمة الاالإدارية الذي تأ

على أن الأوامر الملكية قرارات سيادية لا تختص محاكم الديوان بنظر الطعن فيها إلغاءً 
وتعويضاً. وبما أن دعوى المدعي في حقيقتها تتضمن إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد، فإن 

 .(2)ز سماع دعوى المدعي"الدائرة والحالة هذه تنتهي إلى عدم جوا
وظهور هذا التردد في الاتجاهات القضائية يؤكد على مرونة أعمال السيادة، إلا أنه 
لابد أن يستتبعه التدخل؛ لتوحيد المبادئ القضائية بشأن تحديد أعمال السيادة، وتطويرها في 

 صالح مبدأ المشروعية.

                                                                 

ه ـ1428/ق لعام 531/5الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم السعودي في القضية رقم  (1)
هـ سابق 11/5/1431هـ بجلسة 141لعام  8/إس /492الإدارية برقم  المؤيد في محكمة الاستئناف

 الإشارة إليه.

هـ 1432/ق لعام 719/11الحكم الصادر في المحكمة الإدارية بديوان المظالم المصري في القضية رقم  (2)
هـ 17/6/1435هـ بجلسة 1435لعام  8/4/إس /أ914والمؤد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 وما بعدها.  298هـ، المجلد الأول، ص 1435شور بمجموعة الأحكام الإدارية لعام حكم من
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 لأعمال السيادة قانونيساس الالأ: الثالمطلب الث

قضائية في مجلس الدولة  ةكر فك  ةأعمال السيادة في الظهور لأول مر  ةبدأت فكر 
حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي رفض نظر  "Laffite" ةفي قضي ،1822الفرنسي عام 

 .(1)ةسياسي ةلأن طلب المدعي يتعلق بمسأعلى  الدعوى بناءً 
نه كتب لها البقاء ألا إقضائية نشأة السيادة كانت  أعمال ةن نظريأوعلى الرغم من 

 .والأنظمة المقررة لهاندتها القوانين ان سأوالاستمرار بعد 
قرت الأنظمة السعودية وجود ما يسمى بأعمال السيادة ورتبت على وجودها أ دوق

حيث نص نظام ديوان المظالم السعودي في المادة الرابعة عشر منه  ،ثار والنتائجمن الآ عدداً 
اكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر لا يجوز لمح" :تيعلى الآ

في ة حكام داخلأمن  -ة لهذا النظامضعغير الخا-في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم 
 .(2)"داري من قراراتعلى للقضاء ومجلس القضاء الإالمجلس الأ هأو ما يصدر  ،يتهاولا

والنظام السعودي كغيره من النظم المقارنة اكتفى بالنص على عدم جواز النظر في 
 ،السيادة وما لا يعد كذلك أعمالالدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة دون بيان ما يعد من 

 ،السيادة يدعم بقاء هذه الفكرة أعمالن وجود النص والسند النظامي المقرر لوجود ألا إ
 . لهاويدعم تطبيق القضاء 

ومدى موافقته  ،هذا النظام ةعن مدى دستوري اً امؤلًا هيطرح تساذلك النص  نكما أ
 .لى تدقيقإوهو ما يحتاج  -النظام الأساسي  للحكم  -للقاعدة الشرعية العليا 

ربعون من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية تنص المادة السابعة والأ
نظام البين يو  ،لمواطنين والمقيمين في المملكةلحق التقاضي مكفول بالتساوي "على 

 (.3)"جراءات اللازمة لذلكالإ
                                                                 

 انظر:( 1)
Jean Rrivero, Jean Waline, le droit administratif .Dalloz,ed20.2004, p155 

Marie Christine. Rouault, Droit administratif,Gualino,ed.paris,2005,173  
 هـ. 19/9/1428/م بتاريخ 78صادر بالمرسوم الملكي رقم نظام ديوان المظالم ال (2)
بتاريخ  90النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/( 3)

 هـ. 27/8/1412
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ما  ةمع مراعا" ىربعون من النظام الأساسي للحكم علكما تنص المادة التاسعة والأ
  من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع الجرائمينورد في المادة الثالثة والخمس

 ".والمنازعات
على للقضاء يبين النظام تكوين المجلس الأ: "والخمسون على ةوتنص المادة الحادي

 ".واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم : "كما تنص المادة الثالثة والخمسون على

 "واختصاصاته
في  تحالأجميعها  أنها ،من نصوص النظام الأساسي للحكم حواضالن وعلى ذلك فإ

لى إحالتها إلى الأنظمة، وكانت تلك النصوص في إما يتعلق بتحديد اختصاصات المحاكم 
ر على الأنظمة استبعاد بعض الأعمال من ظأو يح د،يح ديقعن كل  ةالأنظمة مطلق

 .اختصاص المحاكم
المتعلق بعدم جواز نظر أعمال  السيادة من حيث المبدأ يدفع عن النص الأمر وهذا 

 تن السلطة التشريعية تتمتع بحق ترتيب جهاوذلك لأة؛ التعارض من هذه الوجه ةمقال
ن قيام السلطة التشريعية بإخراج عمل ما من ولاية إالقضاء وتعيين اختصاصها، وبالتالي ف

 .حكمذلك بنص النظام الأساسي  للبالنظام هو المنوط أن  هساسأ ،القضاء
خرى مع أمن جهة يصطدم  دق ،اهن كان استثناء أعمال السيادة بعدم جواز نظر إو 

حق التقاضي  ةوهي كفال ،ورد النص عليها في النظام الأساسي للحكم ة،وريدست ةقاعد
 ةدولال ت، وهو ما يقتضي عدم التمييز بين المواطنين وسلطا(1)لمواطنين والمقيمينلتساوي لبا
 .مام القضاءأ

تستند  انهبأ أعمال السيادة نصدستورية تح ريبر فقهاء القانون من  اً ن هناك جانبألا إ
ن تخضع فيها السلطة التنفيذية أ لا يقُبلأعمال أنها وهي  ،لهاغفإساس منطقي لا يمكن ألى إ

هي وحدها التي تعيشها  ة،خارجي أو ةفي ظروف داخلي هالأنها تصدر  ؛رقابة قضائية يةلأ
حتماً لدخل  برقابتها وفحص مشروعيتها، هالقاضي لنفس سمحوتستطيع وزنها وتقديرها، ولو 

تها العليا، وهو صراع ليس في توياغلب مع مسمع السلطة التنفيذية في الأ فورا في صراع دامٍ و 
                                                                 

 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. 47المادة  (1)
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  (1).ا المدىلى هذالقضائية إالرقابة  هصل فيت اً عرف نظاميصالح العدالة ذاتها، ولا 
ساس الحقيقي لعدم اختصاص ن الأأعلى  فقهاء القانونخر من آكما يؤكد جانب 

ففي الحقيقة لا  ،بالنظر في أعمال السيادة هو قواعد الاختصاص القضائي ذاتهاالقضاء 
يرجع سبب عدم خضوع هذه الأعمال لرقابة القضاء باعتبارها فئة من الأعمال التي تتمتع 

وإنما السبب في ذلك أنها لا تدخل في مجال اختصاص القضاء ،سواء بحصانة قضائية، 
 ،لاقات السلطات العامة فيما بينهاالقضاء العادي أو الإداري، وذلك بسبب ارتباطها بع

كقرار حل البرلمان أو قرار العفو، وإما لاتصالها باتفاقيات وعلاقات ذات طابع دولي، وتطرح 
ولي العام، وبالتالي فإنها ليست من اختصاص القضاء قضايا تدخل في مجال القانون الد

الإداري لأنها لا تندرج في مفهوم المنازعات الإدارية ،كما لا يختص القضاء العادي بالفصل 
واستثناء على قيداً وبالتالي فهي لا تمثل ؛ (2)فيها لأنها تخرج من مفهوم منازعات الأفراد

 .(3)يصح الاعتراف بوجود مثل هذا الاستثناء نه لاإأعمال الإدارة لرقابة القضاء، بل  ضوعخ
أعمال  ةينادي بالاستغناء عن نظري فقهاء القانونمن  اً ن هناك جانبإفورغم ذلك 

 ةالمشروعية تغني عن نظري ألمبد ةوموازن ةخرى مخصصأن هناك نظريات ويبرر ذلك بأ ،السيادة
 ؛كما الظروف الاستثنائية ةالسلطة التقديرية ونظري ةومن هذه النظريات نظري ،أعمال السيادة

 . (4)القانون ةالمشروعية وسياد أن السلطة لن يضرها احترام مبدأ
 ةوحال ،كل من أعمال  السلطة التقديريةوذلك لاختلاف   ؛يأالر هذا د سانننا لا نألا إ

ن لكل منهم ما يبرره و يميزه كما أ ،جوهرها ومضمونها ومبرراتها عن أعمال السيادة الضرورة في
                                                                 

، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، 1، )ط«قضاء الإلغاء -ريالقضاء الإدا»عبد الفتاح حسن،  (1)
 .47:1م( 1979

 انظر:( 2)
Jean Rivero, Jean Waline, op,cit.283 et voir aussi, "L acte de gouvernement, acte 
provisoirement et accidentellement" revue francaise de droit administratif, N05,Paris, 
1987. P.544. 

، دار الجامعة الجديدة، 1، )ط«نظرية العمل الإداري–مبادئ القانون الإداري »سامي جمال الدين،  (3)
 .46م(.2013

، مكتبة الجلاء الجديدة 1)ط «مبدأ المشروعية-النظرية العامة لقضاء الإلغاء»ماهر جبر نضر،  (4)
 .290م(،1979، )«الإداريالقضاء ». وأيضاً مصطفى أبو زيد فهمي، 90م(2000بالمنصورة،
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الضرورة أو  ةفي كل حال ةلا تتوافر عاد ةاعتبارات سياسييبررها ن أعمال السيادة أخر، و عن الآ
 ة،قانوني ةضمانقد توفرت نه أو  -ةخاص–السلطة التقديرية، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها 

 .(1)يفهايهو المختص بتك ةداري باعتباره قضاء مشروعين القضاء الإأوهو 
ن أمصر العربية حيث قرر  ةالنظر السابقة القضاء الدستوري بجمهوري ةويساند وجه

عمال المفهوم مثل لإحد صور التطبيق الأأخروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد 
توازن دقيق بين السلطات  ةقامإ بالفصل بين السلطات، الذي يوج أالصحيح لمبد

كل من هذه السلطات صلاحياتها   تولىتوالقضائية في الدولة بحيث  ،والتنفيذية ،التشريعية
 .(2)خرىحداها على الأإدون اعتداء من 

أعمال السيادة من الوسائل التي  ةن نظريأيرى  القانون فقهاءمن  اً ن هناك جانبأكما 
مركز السلطة التنفيذية في  ةلوجوب تقويمها؛ باشرة مهالمفرها للسلطة التنفيذية ايجب تو 

 .(3)من عناصر التقوية اأعمال السيادة تعد عنصرً  ةونظري ،باقي السلطات ةمواجه
ن بعض إف ،لرقابة القضاءع أعمال الإدارة ا خضإ ييقضالمشروعية  أذا كان مبدإو 

تعرض ألا تجعل من المصلحة العامة  ةا اعتبارات خاصبهتصرفات السلطة الإدارية قد تحيط 
 ةن سلامأالمسلم بها  ةدعن القاإ إذوتحقيق وتجريح، علانية لما يحيط بها من  ،القضاء على

 ةمصلحزمها لستت ةجراءات معيناتخاذ إالسلطة التنفيذية عن  مجتحوقد الدولة فوق القانون 
 .(4)عليها القضاء ةتقررت رقاب ا لوممن المسؤولية في الدولة خوفاً 

                                                                 

 سوف يلي التفصيل والإيضاح؛ لتمييز أعمال السلطة التقديرية وحالة الضرورة عن أعمال السيادة.( 1)
أكتوبر  19ق بجلسة 12لسنة 4حكم الحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية في القضية رقم ( 2)

، الصادرة عن المكتب الفني 524صـ  4م، منشور بمجموعة الاحكام القضائية رقم 1990
 للمحكمة الدستورية العليا .

تنظيم اختصاصات مجلس الدولة، الناشر -مبدأ المشروعية–محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري ( 3)
 .91م، صـ2005دار الجامعة الجديدة ،

 .35، «القضاء الإداري قضاء الإلغاء»الطماوي،  ( 4)
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 لأعمال السيادةالأساس الشرعي : رابعالمطلب ال

شرعي أو فقهي بهذا الاسم وذلك لأنه  كمصطلح ةالسيادة لم تكن معروف أعمال إن
 لا يوجد في الشريعة الإسلامية أعمال أو خصومات يمتنع القضاء عن نظرها.

الأمر في أن ينظم اختصاصات كل جهة  وإن كانت الشريعة الإسلامية تقر حق ولي
  .  (1)وعدم الضرر والاعتداء على الغير والسنةقضائية ،إلا أنه مقيد في ذلك بالكتاب 
الأمر يملك تخصيص القضاء بنوع الدعوى ومكانها  وقد اتفق الفقهاء على أن ولي

 أو جهة بعينها ويخرجها من ولاية قاضٍ معين ةوزمانها وأشخاصها، وله أن يستثني قضي
، وله أن يمنع القضاة من سماع دعوى ةقاضياً للنظر في قضية معينمعينة، ويملك أن يخصص 

 .(2)أو دعاوى معينه وحقه في ذلك حق مطلق
من سماع نوع معين من الدعاوى، عندما ينص على  القضاة يمنع أن الأمر لولي ويجوز

هذا النص لاحقاً لتولية القضاة، فإذا استثنى ولي  إخراج هذا النوع من ولاية القضاء، ولو كان
، ولا يصير قاضياً في المستثنى، وإذا من الدعاوى خرجت من ولاية القاضيالأمر نوعاً معيناً 

 .(3)حكم فيه فإنه لا ينفذ حكمه، لأنه ليس قاضياً فيه
                                                                 

 جامعة منتدى، «إجراءات ضبط الأمن الداخلي من أعمال السيادة» محمد بن سعود الجذلاني،( 1)
 www.cksu.comمن موقع:  15/10/2020م(: استرجعت بتاريخ 15/9/2010) سعود الملك

هـ ، من فقهاء الحنابلة 620ابن قدامه، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،المتوفي عام ( 2)
، وأيضاً: البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين 92،ص10المغني تحقيق الشيخ محمود فايد ،ج

الناشر المكتبة  هـ من فقهاء الحنابلة ،كشاف القناع عن متن الإقناع ، ، 1051البهوتي، المتوفي عام 
، وأيضاً :ابن عابدين ، محمد أمين الشهير بأبن عابدين المتوفي 287،ص6السلفية بالمدينة المنورة ،ج

، من فقهاء الأحناف، حاشية رد المختار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(الطبعة  1252عام 
قاضي برهان الدين إبراهيم بن ، وأيضاً: ابن فرحون ،ال419،ص5الثانية ، مطبعة الحلبي بمصر ،ج

هـ ، من فقهاء المالكية ، تبصرة الحكام 799علي بن أبي القاسم ابن محمد ابن فرحون المتوفي عام 
في أصول الأقضية ومناهج الأحكام بهامش فتح العلي المالك ، مطبعة الحلبي الطبعة الثانية 

هـ ، من 450ردي المتوفي عام ، الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماو 17،ص1،ج
 وما بعدها.  153،ص1هـ،ج1971فقهاء الشافعية ،أدب القاضي تحقيق محي هلال ،

، وأيضاً: ابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السوايسي 22.«تبصرة الحكام»ابن فرحون ( 3)
= 
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في بأنه وإن كان حق ولي الأمر  من الفقهاء المعاصرين يرون اً إلا أن هناك جانب
تخصيص القضاء ثابت لا يحتمل الإنكار باعتبار أن ولي الأمر هو المسؤول أمام الله تعالى عن 
إيصال الحقوق لأصحابها ، وأنه باعتباره المكلف الأصلي بالقضاء عليه أن يعمل على إزالة 
الظلم عن المظلومين ، ولا يرد مدعياً، فإن هو لم ينهض بوظيفة القضاء بنفسه وإنما قسمها 
بين وكلائه القضاة ، فينبغي أن يكون مجموع هذه الأقسام مساوياً لولاية القضاء ، وإذا تبقى 

ولم يسنده إلى أحد القضاة فإن ما تبقى يرجع إلى الأصل وعليه أن يسمع  ءمنها شي
 .(1)يسمع هذه الدعاوى حتى لا يضيع حق مدعٍ الدعوى بنفسه أو أن يولي قاضياً 

ليس من المبادئ  على أن مبدأ الفصل بين السلطاتإن سند ذلك الرأي قائم 
الأساسية في الشريعة الإسلامية باعتبار أن سلطة ولي الأمر سلطة عامة يمتلك بموجبها كافة 

، ومن ثم يمكن استنتاج أنه (2)الصلاحيات والسلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية
ن أساس تلك الفكرة تحقيق التوازن إ سلامي إذلا وجود لنظرية أعمال السيادة في الفقه الإ

 بين السلطات.
يتجافى مع  -بعد اتساع الدولة وتعدد وظائفها-إلا أن الواقع العملي في الوقت الحالي

إمكانية ممارسة ولي الأمر لكل هذه الصلاحيات في آنٍ واحد ،لذا فإن الوظائف المرتبطة 
 تنفيذها على نحو يكفل حسن إدارة شؤون بكل هذه السلطات يتم اسنادها إلى جهة تتولى

 . (3)الدولة

                                                                 
= 

 (، )مطبعة الحلبي«القديرشرح فتح »هـ، من فقهاء الأحناف، 681المعروف بابن الهمام المتوفي عام 
:455:5. 

)رسالة دكتوراه ،كلية الشريعة بجامعة  «نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم»حامد محمد أبو طالب،  (1)
، وأيضاً منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية 87م(1976الأزهر، عام 

النظام »وأيضاً أحمد محمد مليجي،  ،114م، )دار الكتاب الجامعي(، 1995والقانون المصري، 
 .38م(. 1984: مكتبة وهبة،1)ط «القضائي الإسلامي

)رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء  «أعمال السيادة في الفقه الإسلامي»فهد محمد الجوعي، ( 2)
 .100هـ(،1412بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،

 .67م(. 2012، 1، )ط«الإداري السعودي الوجيز في القانون»عمر الخولي،  (3)
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نزالها إتضمنت قواعد كلية صالحة لكل زمان ومكان يمكن  الشريعة الإسلامية قد إن
على تلك الفكرة للتبين من مشروعيتها وموافقتها لأحكامها؛ وباعتبار أن المصلحة العامة 

 ةوجلب المنافع؛ فمصلحة الدولة مقدم محل اعتبار في الشريعة الإسلامية وفيها درء المفاسد
 على المصلحة الشخصية للفرد ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة .

ام السياسة الشرعية في مصدرها ووسائلها وغاياتها يوأن مبدأ الشرعية يعني وجوب ق
على ما شرع الله تعالى من الأحكام والغايات ، وبناءً على هذا المبدأ يجب على السلطات 

وممارساتهم بأحكام الشرع ، ويجب أن تكون تصرفات  تصرفاتهمالأفراد جميعاً الالتزام في جميع و 
 .(1)الحاكم وأصحاب الولايات المختلفة مع المحكومين وفق نصوص ومقاصد الشريعة

عمال السيادة من السياسة الشرعية التي تتقيد بضوابط الشرع ؛فالسياسة أوتعد بذلك 
عه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ما كان فعلًا يكون م

 .(2)صلى الله عليه وسلم ، ولا نزل به وحي
الشريعة الإسلامية إن قدر القضاء بما له من وترتيباً على ذلك فلا تعارض مع أحكام 

ونظامية عدم اختصاصه بنظر بعض الأعمال على اعتبار أنها من أعمال  ةوولاية شرعي
السيادة متى كان ذلك نتاج إعمال القواعد الفقهية المؤدية إلى استخلاص ذلك الحكم 
وترتيب آثاره؛ لاسيما أن ولي الأمر باعتباره المكلف بحسب الأصل بالقضاء له أن يفصل 

 فيما لم يسند ولاية القضاء فيه لغيره.
  

                                                                 

مبادئ السياسة الشرعية وأثرها في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية »حمود محمد الغشيمي،  (1)
. م(2018أغسطس -الجزءالثاني-185عددال –، )مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية«السعودية 

337- 338. 

هـ، من فقهاء الحنابلة، 751بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو محمد، المتوفى عام  ابن القيم الجوزية، محمد( 2)
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق شفيق الكبير دار إحياء العلوم لبنان، الطبعة الأولى، 

 .13م، ص2002
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 وأثارها القانونيةمعايير تحديد أعمال السيادة : المبحث الثاني

 هاوهو ما يبرر البحث عن معايير تحديد أةنها قضائية النشأصل في أعمال السيادة الأ
السلطة التنفيذية،  عمل السيادة على ةصف لإسباغ ؛لوقوف على منهج قضائي موحدل

نه من أعمال السيادة يثبت له عدد من عمل السلطة التنفيذية بأن يتيم وصف أ جردوبم
 .لنظام القانوني لأعمال السيادةباالخصائص التي ترتبط 

 ثارهاآ، وتمييزها عن غيرها و وضح في هذا المبحث معايير تحديد أعمال السيادة أذا ل
 الآتي:من خلال التقسيم 
 .معايير تحديد أعمال السيادة: ولالمطلب الأ

 أعمال السيادة وغيرها من أعمال السلطة التنفيذية التمييز بين: المطلب الثاني
 .ثار القانونية لأعمال السيادةالآ المطلب الثالث:

 معايير تحديد أعمال السيادة: وللمطلب الأا

إلا أن الفقه  ،سباغ هذه الصفة عليها يلزم وجود معيار محددإلتحديد أعمال السيادة و 
ومن هذه المعايير معيار  ،ووضع معيار محدد لها تحديدالقانوني اختلف فيما بينه بشأن 

الباعث السياسي، وطبيعة العمل، والعمل المختلط، ومعيار القائمة القضائية، ولكل معيار 
 .وضحها كما يلينمنها مضمون وانتقادات 

 معيار الباعث السياسي: ولالفرع الأ
و ه السلطة التنفيذيةن العامل المحدد لطبيعة العمل الصادر عن إهذا المعيار فوفق 

 صدار القرار سياسياً إث على اعذا كان البإ، فهصدار إلى إالباعث الذي دفع السلطة التنفيذية 
غير باعث ذا كان الإما أالقضاء،  رقابةولا يخضع ل ،من أعمال السيادة حكومياً  يكون عملاً 

  .(1)لرقابته يخضعو  دارياً إ كان عملاً سياسي  
  ليا،لمصالح العبا متصلاً بنفسها ما كان من أعمالها السلطة التنفيذية هي التي تحدد و 

ن هذا المعيار في أي ، أبذلك من أعمال السيادة يعتبرالطابع السياسي و  ةويأخذ بهذه الصف

                                                                 

 .136، «وسيط القضاء الإداري»رسلان، ( 1)
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 .(1)االنهاية هو معيار شخصي وليس موضوعيً 
وكان المجلس  ،العمل السياسي في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ةوقد بدأت تظهر فكر 

حكام ألى إذا كان النزاع يستند إلا إنه عمل سياسي، ف العمل الصادر من الحكومة بأيلا يك
 ن المجلس يقرر عدم اختصاص في بناءً إف ،لى المعاهداتإذا كان يستند إما أالقانون الداخلي، 

بين العمل الداخلي الذي   لط يخلمن المجلس إفوعلى ذلك  نه من الأعمال الدبلوماسية،أعلى 
 .(2)ين العمل الدبلوماسيببالعمل الحكومي أو السياسي و  يهكان يسم

 أوجه: ةمن جانب الفقه القانوني من عدهذا المعيار  دوقد انتق
تعطي نفسها أن  ةويسمح للحكوم ،والعدالة ةبادئ المساوابمن هذا المعيار يخل أ -1

عداء أنها تحارب أد قتعت ةتضع نفسها فوق القوانين في كل حالن أالحق في 
نما يمارسون اختصاصاتهم وفقا إن الحكام أها هي نفسها، ذلك ءعداأالمجتمع و 
من  للتأكدالقضاء  ةضع أعمالهم لرقابتخن أالقانون، ومن ثم يجب  لأحكام

 .(3)مشروعيتها
يؤدي  لأنه ؛فرادمن الأأو  الشخصية الحريةخطر المعايير على من أ ن هذا المعيارأ -2

ت من الرقابة ن تفلأت الحكومة في غبالأعمال الإدارية كلما ر  نلى تحصإ
الباعث على  القضائية، وذلك بأن تضفي عليها صفة العمل الحكومي بدعوى أن

 .(4)اً ذها أو الغرض منها كان سياسيااتخ
هذا المعيار لأنه يدعم فكرة الضرورة السياسية التي يطلق عليها في فرنسا  كذلك انتقد -3

ويجعل منها نظرية قانونية نفرض على القضاء احترام  "Raison d 'Etat"اصطلاح 
  (5)سياسة الحاكم الشخصية، وعدم المساس بما يصدره الحاكم من قرارات لتدعيمها.

                                                                 

 .63،«القضاء الإداري»عبد الباسط، ( 1)
 نظر:ا( 2)

Voir: Dufour Gabriel, Traite generale de droit administratif applique, Tome 4, 2eme, 
DELAMOTTE, Paris, 1855, P.599 

 .137، »«وسيط القضاء الإداري »رسلان، ( 3)
 .294، «نظرية أعمال السيادة»داير، ( 4)
 .136،«وسيط القضاء الإداري»رسلان، ( 5)
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ا المعيار، ورفض ادعاء الحكومة بأن لذلك عدل قضاء مجلس الدولة الفرنسي عن هذ
 Comptoir de"القرار المطعون عليه من أعمال السيادة في الحكم الصادر في قضية

l'industrie Contoniere"  م مسبباً هذا الحكم بأن "مهما كانت خطورة 1949عام
إلى فرض هذه الضريبة، فإن الوزير لا  الحوادث المتعلقة بالنظام السياسي التي دفعت القومسير

أن هذا القرار المطعون فيه يدخل في عداد الأعمال التي لا تخضع بطبيعتها  ييستطيع أن يدع
لاختصاص مجلس الدولة" وذلك رداً على الدفع الذي أبدته الحكومة بعدم قبول الدعوى، 

 . (1)اسية أملتها حاجة الميزانيةاستناداً إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر بناء على ظروف سي
 معيار طبيعة العمل : الفرع الثاني

إن معيار طبيعة العمل هو معيار موضوعي يستند إلى التفرقة فيما بين الوظيفة 
الحكومية والوظيفة الإدارية؛ لتحديد ما يعد منها أعمال السيادة، فالأعمال الصادرة بناء 

السيادة ولا تخضع للرقابة القضائية، وعلى العكس  على الوظيفة الحكومية تعتبر من أعمال
 (2)تعتبر الأعمال الصادرة بناء على الوظيفة الإدارية أعمالًا إدارية خاضعة للرقابة القضائية.

وعلى ذلك يلزم لضبط هذا المعيار تحديد الأساس في اعتبار أعمال السلطة التنفيذية 
 إدارية، وقد سار الفقه القانوني بشأن ذلك في اتجاهين:أعمالًا حكومية، أو اعتبارها أعمالًا 

الاتجاه الأول يعتمد في التفرقة فيما بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة على أساس 
الاختصاصات لكل منهما، وهناك من يرى أن كلا النوعين من الأعمال ترتبط باختصاصات 

تطبيق الدستور، وضمان سير السلطة التنفيذية، إلا أن معنى الحكم هو العمل على 
السلطات العامة الكبرى، وضمان العلاقات فيما بين الحكومة وسلطات الدولة الأخرى، 
وكذلك علاقات الدولة مع السلطات الأجنبية، أما معنى الإدارة فهو ضمان التطبيق اليومي 

قات بين مختلف الإدارات للقوانين والعلاقة فيما بين الإدارة المركزية أو المحلية والمواطنين، والعلا
بعضها بعضاً، وعلى ذلك فإن العنصر المميز لأعمال الحكومة وفق المعنى السابق هو طابعها 

ن أعمال الإدارة يمكن أن تتخذ لتحقيق غرض سياسي إالسياسي وليس الباعث عليها، إذ 
                                                                 

 انظر:( 1)
Voir: Dufour Gabriel, Traite generale de droit administratif applique, op.cit, P.563 

 .135«النظرية العامة للقرارات الإدارية»الطماوي، ( 2)
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 .  (1)إلا أنها على الرغم من ذلك تظل أعمالًا إدارية
التفرقة بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة على أساس وهناك من يستند في 

الاختصاص، ولكنه عرف الوظيفة الحكومية بأنها تنحصر في وضع الحلول الاستثنائية والعمل 
على تحقيق مصالح الدولة الرئيسية، أما الوظيفة الإدارية فتتركز في تسيير المصالح الجارية 

  (2)للجمهور.
ر هذا الاتجاه كانت محل نقد؛ لكونها تجعل للعمل الواحد إلا أن ما استند إليه أنصا

صفتين في نفس الوقت، كما أنها لا تصلح لتحديد مجال الرقابة القضائية حيث يلزم التحديد 
الدقيق للأعمال التي تخرج عن الرقابة القضائية، فهي أجابت على الاستفهام عن معيار 

 .(3)دارة بما يحتاج إلى تفسير ومعيار للتمييزالتمييز فيما بين أعمال الحكومة وأعمال الإ
أما الاتجاه الثاني؛ فإنه يستند في التمييز بين الوظيفتين الحكومية والإدارية إلى النصوص 
القانونية، فتكون أعمال السلطة التنفيذية أعمال سيادة، إذا ما كانت تنفيذاً لنص في 

من  اً ن هناك جانبإتنفيذ قانون عادي، بل ، وأعمالًا إدارية إذا ما كانت تعلق ب(4)الدستور
أنصار هذا الاتجاه يرى بأن أعمال الحكومة لا تتحدد بنصوص الدستور فحسب، بل 

لأنه أبعد ما يكون عن  -أيضاً –وهذا الاتجاه منتقد  -أيضاً -وبنصوص بعض القوانين 
ال الإدارية وأعمال المعايير؛ لأنه ليس جامعاً ولا مانعاً بل يؤدي إلى الخلط فيما بين الأعم

 .(5)السيادة
ولا تعني التفرقة بين سلطة الحكم وسلطة الإدارة التمييز فيما بين الحكومة على أساس 
مستوياتها الوظيفية التي تتكون منها السلطة التنفيذية، فتكون بعضها "وهي القسم الأعلى" 

إدارة، ذلك أن كل  أعمالًا حكومية "سيادة"، وبعضها الآخر "وهو القسم الأدنى" أعمال

                                                                 

 .304، «النظرية العامة لأعمال السيادة»داير، ( 1)
 .136، «النظرية العامة للقرارات الإدارية»الطماوي، ( 2)
 .306، «السيادةنظرية أعمال »داير، ( 3)
 .137، «النظرية العامة للقرارات الإدارية»الطماوي، ( 4)
 ..64، «القضاء الإداري، مبدأ المشروعية»عبد الباسط، ( 5)
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 . (1)مستوى مهما علا ومهما دنا قد يتصرف كسلطة حكم وقد يتصرف كسلطة إدارة
قاد من جانب كبير من الشراح؛ تنعيار طبيعة العمل بصفة عامة محل اوعموماً فإن م

وذلك لانعدام الفارق المادي بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الإدارية؛ وذلك لأن السلطة التي 
النوعين من الأعمال يتجسد فيه النوعان بشكل واحد؛ ولذلك فإن العنصر الشكلي  تصدر

الذي يستند إليه هذا المعيار في تمييز الأعمال الإدارية منعدم، كما أن الطبيعة القانونية 
بلا -للنوعين واحدة فيما لو أخذنا بالمعيار الموضوعي، وأخيراً، فإن هناك أعمالًا إدارية 

صبح في بعض الأحيان أعمالًا حكومية إذا أحاطت بها بعض ولكنها ت -شك
 .(2)الملابسات

 معيار العمل المختلط: الفرع الثالث
يعتمد هذا المعيار على أن الذي يميز العمل الحكومي عن غيره،  هو أنه عمل صادر 

حد من السلطة التنفيذية في علاقتها بسلطة أخرى لا تخضع لرقابة القضاء الإداري، فهو إلى 
ن، الأولى اما عمل مختلط لا تختص به السلطة التنفيذية وحدها، وهذا العمل المختلط له حالت

أعمال السلطة التنفيذية في علاقتها بسلطة أخرى من سلطات الدولة، والحالة الثانية أعمال 
 .(3)السلطة التنفيذية في علاقتها بسلطة أجنبية

ابة القضاء في الحالتين السابقتين ناتج وعلى ذلك فإن عدم خضوع أعمال السيادة لرق
محلياً وليس  اءعن أن اختصاص القضاء الإداري مقيد بأنه قضاء السلطة التنفيذية، وأنه قض

 دولياً.
من شراح الأنظمة أن هذه النظرية هي أقرب الآراء إلى الصواب من  آخر ويرى جانب

غيرها، وأكثرها اتفاقاً مع الفهم  النظريات الأخرى التي قيلت بصدد تمييز أعمال الحكومة عن
ن أعمال الحكومة المختلطة ليست أعمالًا إالصحيح لمدلول الأعمال الحكومية وأساسها، إذ 

إدارية بالمعنى الدقيق بوصفها أعمالًا مشتركة بين السلطة التنفيذية، وسلطات أخرى وطنية أو 
الدولة وهو الأساس الحقيقي أجنبية، وتبعاً لذلك تخرج عن اختصاص الجهات القضائية في 

                                                                 

 .58، «قضاء الإلغاء»حسن،  ( 1)

 .312، ا«نظرية أعمال السيادة»، وأيضاً داير، 137، «النظرية العامة للقرارات الإدارية»الطماوي، ( 2)
 .324، «نظرية أعمال السيادة»داير،  ( 3)
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 . (1)لأعمال الحكومة
وهو وجود سلطة أخرى مع السلطة  –إلا أنه وعلى الرغم من أن أساس النظرية 

صحيح من الناحية النظرية، إلا أنه لا يكفي وحده لإيجاد نظام قانوني خاص  –التنفيذية 
لأعمال السيادة؛ وذلك لأن العمل الصادر من السلطة التنفيذية في علاقتها مع البرلمان، أو 

ال ممع دولة أجنبية لا يختلف في عناصره المادية مع الأمر الإداري، وغالباً ما تكون هذه الأع
فيذية أو فردية أو لائحية، كما أن أعمال السيادة لا تتميز بطبيعة خاصة إلا في إما قرارات تن

 .(2)النطاق السياسي
 معيار القائمة القضائية: الفرع الرابع

ومضمون هذا المعيار هو أن القضاء لا يتقيد بتعريف عام لأعمال السيادة ولا بمعيار 
كل حالة على حده وصولًا إلى قائمة من معين، بل أخذ باتجاه عملي يكتفي بتقرير الأمر في  

 الأعمال التي تعتبر من أعمال السيادة وتخرج من رقابة القضاء.
أن ذلك المعيار يجد أساسه في الفقه القانوني الفرنسي بعد أن عجز عن وضع معيار 
جامع مانع لأعمال السيادة يمكن من خلاله التمييز بين أعمال الإدارة والأعمال الحكومية؛ 

 .(3)ث انتهى الرأي إلى القول بأن أعمال الحكومة هي كل عمل يقرر له القضاء هذه الصفةحي
ن هذه القائمة تتغير إولا يمكن القول بوجود قائمة ثابتة في كل الظروف والأزمنة، بل 

بتغير الظروف والزمان، وعلى ذلك فإن أعمال السيادة لا يجمعها معيار واحد، وإنما يحددها 
 . (4)ويجمعها فقهاء الأنظمة في قائمة، فهي تتحدد بموضوعها وليس بالباعث عليهاالقضاء 

واستناداً إلى ذلك يمكن القول بأن القضاء أرسى معياراً عاماً يستند إلى طبيعة العمل 
الذي تقوم به السلطة التنفيذية وربطه في نفس الوقت بالظروف العامة التي تحيط بالدولة في 

 .(5)عملوقت صدور هذا ال
                                                                 

 .45، «مبادئ القانون الإداري»جمال الدين،  ( 1)

 .331، «نظرية أعمال السيادة»داير،  ( 2)

(3 )M. Hourio . Précis de droit administratif. Dalloz .1957,p268. 

 .62، «النظرية العامة لقضاء الإلغاء»نضر، ( 4)

 .65، «داري مبدأ المشروعيةالقضاء الإ»عبدالباسط، ( 5)
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وقد أقر ديوان المظالم السعودي هذا المعيار بمضمونه السابق حيث تقرر في العديد من 
الأحكام القضائية الصادرة عنه، بأن المرجع في تحديد ما يعد من أعمال السيادة إلى القضاء، 
ومن هذه الأحكام حكم المحكمة الإدارية بديوان المظالم والذي تضمن الآتي "من المقرر أن 
معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، وبين 
أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذي ترك له المنظم 
سلطة تقدير الوصف النظامي للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملًا إداريًا عادياً 

نظره، أو عملًا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، على أن ما يعتبر في بعض يختص ب
الظروف عملًا إداريًا قد يرقى في ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة؛ لارتباطه في ظل 

  (1) الظروف الجديدة بسياسة الدول العليا، أو بأحوالها الاجتماعية، والاقتصادية المتطورة".
معيار أعمال السيادة قضي أيضاً "....إلا أن هذه المحكمة تأخذ بالمعيار  وفي تحديد

الأكثر انضباطاً لمفهوم أعمال السيادة، وهو معيار القائمة القضائية التي تمنح القضاء سلطة 
تحديد أعمال السيادة التي توازنها حسب كل قضية وفي أي ظرف، فقد تكون دعوى الإلغاء 

ل أعمال السيادة، وقد تكون ذاتها في حالة أخرى عملًا إداريًا، في حالات محددة من قبي
 .(2)وذلك حسب الأوضاع والظروف والأزمنة التي يوازنها القاضي الإداري"

وهذا الاتجاه هو المعمول به في القضاء المصري حيث قضت محكمة القضاء الإداري 
والأعمال الإدارية سواء كانت  بمجلس الدولة المصري بأن "معيار التفرقة بين أعمال السيادة

، إلا أنه لا يتيسر وضع وطبيعتهمادية هو معيار مادي أساسه العمل  أوامر إدارية، أو أعمالاً 
ن ما يعتبر عملًا إداريًا قد يرقى في إتعريف حاسم أو حصر دقيق لأعمال السيادة، إذ 

                                                                 

/ق لعام 5/ 531الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بديوان المظالم السعودي في القضية رقم ( 1)
هـ بجلسة 1431لعام  8/إس/492هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 1428

 هـ سابق الإشارة إليه.11/5/1431

/ق لعام 929/1بديوان المظالم السعودي في القضية رقم  الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية( 2)
هـ بجلسة 1431لعام  6/إس / 1029هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 1429

هـ منشور ضمن مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم 9/10/1431
 ا.ومابعده1116هـ المجلد الثالث ص 1431السعودي لعام 
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كما أن ما يعتبر عملًا   ظروف وملابسات سياسية معينة في زمن ما إلى مرتبة أعمال السيادة،
 .(1)من السيادة قد يهبط في ظروف أخرى إلى مستوى الأعمال الإدارية

قر معيار القائمة أوتبعاً لذلك فإنه لا خلاف بين فقهاء القانون في أن القضاء قد 
القضائية لتحديد أعمال السيادة حيث يكون للقضاء وحدة الاختصاص بتحديد ما يعد منها 

 عمال.، إلا أن الخلاف في المعيار الذي يعتمد عليه القضاء في تحديد تلك الأ(2)و من غيرهاأ
فهناك جانب من فقهاء القانون يرى أن الديوان قد أخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بين 
أعمال السيادة والقرارات الإدارية وهذا المعيار يقوم على أساس النظر إلى طبيعة العمل 

طة ، فإذا كان النشاط حكومياً يستند إلى الأنظمة الأساسية والتصرف الصادر عن السل
تحديد علاقاتها الدولية ، فإنه يعد  وللحكم وعمل مجلس الوزراء في رسم السياسات العامة أ

بنظر مشروعيته ، أما إذا   عملًا حكومياً سياديًا ، وهو ما يعني إعلان عدم اختصاصه الولائي
 .(3)كان القرار في إطار تنفيذ الأنظمة واللوائح فهو قرار إداري خالص وبالتالي إخضاعه لرقابته

قد أخذ بمعيار  -ممثلًا في ديوان المظالم -وهناك من يرى أن القضاء الإداري السعودي 
، إلا أنه وفي تقديري أن (4)القائمة القضائية إضافة إلى معيار الباعث السياسي وطبيعة العمل

القائمة  اً خرين لكون القضاء هو منشئالأخذ بمعيار القائمة القضائية يجب بكلا المعيارين الآ
 ها على المعيارين الأخيرين أو غيرهما.ئالقضائية و قد يعتمد في إنشا

وهناك جانب من فقهاء القانون يضع قائمة بأعمال السيادة، متذرعاً بأن القضاء 
ري السعودي قد استقر على وصف عدد من القرارات بأنها من أعمال السيادة ومن الإدا

                                                                 

ق جلسة  7لسنة 13الحكم الصادر في الدعوى رقم  -اختصاص مجلس الدولة، »ماهر أبو العينين ( 1)
، )لجنة المكتبة والفكر القانوني بنقابة محامين «م مجموعة أحكام السنة العاشرة19/1/1956

 .178 م(.1993مصر،

، )مركز البحوث «بية السعوديةالقضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العر »محمود أحمد عبابنه،  ( 2)
أعمال السيادة في »وأيضاً: أحمد بن علي الشهري،  47م(. 2020والدراسات بمعهد الإدارة العامة، 

 .230م(، 2015، )رسالة دكتوراة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، «القضاء الإداري السعودي

 .44، «لعربية السعوديةالقضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة ا»عبابنه، ( 3)

، )ورقه علمية مقدمه لحلقة نقاش «موقف ديوان المظالم من أعمال السيادة»إبراهيم محمد الحديثي، ( 4)
 .6هـ (.1/12/1431"الاتجاهات الحديثة لديوان المظالم في قضاء التعويض "بتاريخ 
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 : (1)هذه القرارات الآتي
مثل "إصدار نظام أو اعتماد الموازنة العامة للدولة  (2)كل ما يصدر بمرسوم ملكي -

 أو منح امتياز".
المعاهدات مثل "تعيين وإعفاء الوزراء أو التوقيع على  (3)كل ما يصدر بأمر ملكي -

 الدولية أو الانضمام لمنظمة دولية".
 .(4)كل ما يصدر بأمر سامي -
 معظم ما يصدر عن وزارة الداخلية وإدارتها وأجهزتها من أعمال وقرارات. -

وفي تقديري أن هذه القائمة تحتاج إلى كثير من النظر والتدقيق؛ وذلك لأن معظم 
قرارات وزارة الداخلية وأجهزتها وإدارتها بحكم المنطق هي قرارات إدارية وقد أكدت القضاء 

نه يتعامل مع أعمال السيادة باعتبارها إالإداري السعودي، ذلك من خلال أحكامه إذ 
، ومن ذلك ما قضى به "....وهذه المحكمة حين نظرها في الدفع بعدم استثناء لا يتوسع فيه

الاختصاص بأن القرار الإداري من أعمال السيادة، فإنها تشير إلى أن هذا المبدأ هو من قبيل 
الاستثناء في سلطة القضاء الإداري تجاه القرارات الإدارية، ويطبق عليها الأصل المقرر بأن 

الحالات لمخالفته للأصل العام... وعليه فإن المحكمة بعد نظرها في  الاستثناء يكون في أضيق
دفع الجهة المدعى عليها بهذا الخصوص، نجد أن مثل هذا القرار ليس من قبيل أعمال 

 .(5)السيادة التي تمس سيادة الدولة وأمنها واستقرارها"
                                                                 

: 1، )ط«ية وبين النظم الوضعيةمبدأ المشروعية بين الشريعة الإسلام»عمر الخولي، وصباح المصري، ( 1)
 .259م(.، 2012

هو وثيقة رسمية تعبر عن إرادة الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على  :المرسوم الملكي( 2)
مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى السعودي، واتخذ كل منهما قرارا حيال ذلك الموضوع، 

 ""رئيسًا لمجلس الوزراءبوصفه  المرسوم ويكون توقيع الملك على

هو وثيقة رسمية مكتوبة تفصح عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة وتصدر بصيغة محددة  :الأمر الملكي( 3)
 .وتحمل توقيع الملك

 .هو وثيقة رسمية لها صيغة محددة تصدر من رئيس مجلس الوزراء السعودي أو أحد نوابه الأمر السامي:( 4)
/ق لعام 929/1لمحكمة الإدارية بديوان المظالم السعودي في القضية رقم الحكم الصادر عن ا (5)

هـ بجلسة 1431لعام  6/إس / 1029هـ والمؤيد في محكمة الاستئناف الإدارية برقم 1429
= 
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 الدعوى بأن " ...لم ينُص في النظام على عدم جواز النظر في -أيضاً –كما قضى 
المتعلقة بالأوامر الملكية، ولم يغب عن بال المنظم النص عليها هاهنا، ومن ثم حجب القضاء 
عن نظرها، وإنما كان إدخال الأوامر الملكية في أعمال السيادة من باب الاجتهاد القضائي 

 . (1)القابل لإعادة النظر"
ئمة القضائية بحد ذاته لا واستناداً إلى ما سبق يمكن أن نقرر بأن مضمون فكرة القا

يتضمن معياراً واضحاً، ولا تعد سوى محاولة لتعداد وحصر لما أسبغ عليه القضاء، وصف 
أعمال السيادة وهو ما يختلف تقديره من فترة إلى أخرى، إلا أن هناك حقيقة ثابتة ومؤكدة، 

وما لا يعد  وهي أن النظام قد أحال إلى القضاء أمر تحديد ما يعد من أعمال السيادة، 
كذلك، كما أنه بتتبع السوابق القضائية للقضاء السعودي ، نجد أن القضاء قد اعتمد في 
إعمال سلطة تقدير ما يعد من أعمال السيادة على الجمع بين معيارين: الأول هو معيار 
طبيعة العمل، والثاني هو معيار الباعث السياسي في صورة موضوعية مستند إلى الوجود 

التي كانت سبباً في تخلي -لظروف والعوامل المحيطة، متجرداً عن البواعث الشخصية المادي ل
ومعيار  -القضاء عن معيار الباعث السياسي، في صورته الأولى التي تتسم بالشخصية 

الباعث السياسي على هذا النحو، هو العنصر المحدد لطبيعة العمل الذي يستند إليه القضاء 
 مال السيادة وما يعد من غيرها.في تحديد ما يعد من أع

 عمال السلطة التنفيذيةأالتمييز بين أعمال السيادة وغيرها من : المطلب الثاني

ن ألا إ ،ع وتتباين أعمال السلطة التنفيذية من حيث طبيعتها وتكيفها النظامينو تت
بين  امللخلط في اً ر فيما بينها، فكان ذلك مبر  ةوجه تشابه وخصائص ومميزات مشتركأهناك 

عن ذات  ةالأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية، وأعمال السيادة باعتبارها صادر  لكت
أعمال الإدارة وأعمال السلطة التقديرية، وأعمال  :ومن هذه الأعمال -يضاً أ-السلطة 

                                                                 
= 

 هـ سبق الإشارة إليه. 9/10/1431

لعام  /ق531/5الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بديوان المظالم السعودي في القضية رقم  (1)
هـ بجلسة 1431لعام  8/إس / 492هـ والمؤيد في محكمة الاستئناف الإدارية برقم 1428

 هـ سبق الإشارة إليه . 11/5/1431
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 ،لما يترتب على كل عمل من أعمال السلطة التنفيذية ونظراً ، الضرورة والظروف الاستثنائية
 نصصل عام وتحكأ ،ع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القضاءو خصها خضأ ةاميثار نظآمن 

 :لى ثلاثة فروعإ بقسم هذا المطلألى ذلك إواستنادا  ؛أعمال  السيادة من الطعن
 .لتمييز فيما بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة: اولالفرع الأ

  .التقديريةلتميز بين أعمال السيادة وأعمال السلطة ا :الفرع الثاني
 .الضرورةالسيادة وأعمال  لتمييز فيما بين أعمالا :الفرع الثالث

 يز بين أعمال السيادة وأعمال الإدارةيالتم: ول الفرع الأ
، ويمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من تلك ةتشابهمو  ةالعادية متنوع الإدارةن أعمال إ
 . (1)الأعمال

صنع أو تمهيد كإقامة م :المادية التي تصدر عن الإدارة الأعمالوهو  :ولالنوع الأ
 .سياراتهاإحدى طريق أو حادث تصادم 

 : لى قسمينإالتصرفات القانونية، وتنقسم بدورها  وهو :النوع الثاني
هم تقسيم أالتصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد وهي القرارات الإدارية، و  -1

لها هو التمييز بين القرارات الإدارية الفردية والقرارات الإدارية العامة أو التنظيمية 
 .حيةئأو اللا

التعاقدات التي  :حداهماإالتصرفات القانونية الصادرة من طرفين تكون الإدارة  -2
 .تبرمها الإدارة

التنفيذية وعلى عن السلطة  يصدران السيادة وأعمال الإدارةن كلًا من أعمال إحيث 
 .(2)المصدرنهما يتفقان من حيث إذلك ف

ا يستحيل مم، اما يكون واحدً  اً مضمون أعمال السيادة وأعمال الإدارة كثير  أنكما 
 ةهميأبمدى  ةعبر على اختلاف طبيعة كل منهما، ولا  وجود خلاف بينهما بناءً معه القول ب

باشر بها السلطة التنفيذية كل تالتي  ةنما وجه الخلاف ينحصر في الصفإو  ،خرحدهما على الآأ
                                                                 

، «دراسة مقارنة –قضاء التعويض  -مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها »جورجي شفيق ساري، ( 1)
 .152م(،2000، دار النهضة العربية، 5)ط

 .57، «قضاء الإلغاء»،  وأيضاً حسن، 61،«العامة لقضاء الإلغاءالنظرية »نضر، ( 2)
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فمتى باشرت تلك الأعمال بصفتها سلطة حكم كانت أعمالًا سيادية ، أما إذا  منهما
 .(1)إدارية كانت أعمال إدارة ةباشرت تلك الأعمال بصفتها سلطة عام

على معيار تحديد التمييز بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة يتوقف أن وفي تقديري 
الذي سيأخذ به القضاء في كل حالة من الحالات التي ينتهي إلى تكيفها أعمال السيادة 

 .(2)ثار القانونية الخاصة بهاحتى يمكن ترتيب الآبأنها من أعمال السيادة ؛ 
 التمييز بين أعمال السيادة و أعمال السلطة التقديرية: الفرع الثاني

فلها التصرف التي تتمتع بها الإدارة العامة،  ةحريهي لسلطة التقديرية با المقصودن إ
 .(3)هذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لإصدار إ ا،اتخاذ الموقف والقرار الذي تراه مناسب حرية

في  ةن تكون الإدارة حر ألسلطة التقديرية بان المقصود أ بعض فقهاء القانونويرى 
ن النظام يترك أي ، أأو في اختيار القرار الذي تراه اذه،أو الامتناع عن اتخ ،اتخاذ القرار
 .(4)لظروفل اً صدار قرارها تبعإسلوب التدخل في أو  اختيار ةللإدارة حري

عند  ريةقدر من الحبذا كانت تتمتع إ ةالإدارة تكون تقديري سلطةن إوعلى ذلك ف
 .(5)الظروف المتغيرة ةلمواجهدر من المرونة للإدارة قعطاء وذلك لإ ؛التصرف

طار القانون الذي يحكم كل إالسلطة التقديرية تتم في  ةن ممارسإف لذلك ونتيجة
 سوىليست  قيدةم أو ةيقدير السلطة سواء كانت ت أن، و معينه داري داخل حدودالنشاط الإ

 .(6)الظروف المختلفة بعاً تلوضع القانون موضع التنفيذ  ةوسيل
على  منهما تعتبر قيداً  ن كلاً أبه أعمال السلطة التقديرية مع أعمال السيادة في اشتوت

قيد؛ ال ان تفاوتت حدود هذإابة الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية و رقحق القضاء في 

                                                                 

 .72، «نظرية أعمال السيادة دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي»داير، ( 1)
 سبق ايضاح معايير تمييز أعمال السيادة عن غيرها من أعمال الإدارة في المطلب السابق.( 2)
 .62:1م(،2004، مكتبة دار الثقافة، 1)ط «اء الإداريموسوعة القض»على خطار شطناوي، ( 3)
، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1، )ط«النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية»مازن ليلو راضي، ( 4)

 .53م(، 2012
 ..148، «وسيط القضاء الإداري»رسلان، ( 5)
 .10م( .2010، )دار الجامعة الجديدة، «رة"قضاء الموائمة "السلطة التقديرية للإدا»سامي جمال الدين، ( 6)
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ما أعمال  السيادة أ، كأصل عاممة  ءضاء على السلطة التقديرية بالملاالق ةرقاب قييديتعلق ت إذ
 .والمشروعية معا ةمءالقضاء يتعلق بالملا ةرقاب قييدن تإف

نه يمكن ألا إمن أعمال السيادة وأعمال السلطة التقديرية  كلورغم وجود تشابه بين  
 :الآتيمن خلال  بينهماالتمييز 

الرقابة القضائية فإن حق الإدارة في السلطة التقديرية لا يحول دون  أبالنسبة لمبد -1
 لخطأأو ا ،أو الشكل ،داري من حيث الاختصاصالعمل الإ ةبحث عناصر شرعي

بالنسبة لأعمال  هلا يمكن بحث افي تطبيق القانون أو الانحراف بالسلطة، وهو م
 .(1)عموماروجها عن اختصاص القضاء لخ ؛السيادة

من حيث  -القضاء رقابةأعمال السلطة التقديرية ل خضوع ن مبررات عدمإ -2
لا يترتب  ةوضرورات عملي ة،مبررات فني هي-(2)عام  صلٍ كأمة والتناسب  ءالملا

فإنها تستند  ،ما أعمال السيادةأياتهم، بحر  سفراد أو مسالحقوق الأ ارهدإعليها 
لاختصاص، وقد يترتب عليها اعتداء على حقوق باتتعلق  ةسباب قانونيألى إ

سباب الموجبة لكل منهما تجعل الخلط بينهما قائما فراد وحرياتهم، واختلاف الأالأ
 .(3)ساس غير سليم وغير مقبولألى ع
 التمييز بين أعمال السيادة وأعمال الضرورة : الفرع الثالث

نها أعمال وتصرفات تحدث في تعرف أعمال الضرورة أو أعمال الظروف الاستثنائية بأ
جراءات ضرورية لا توصل فيها بإ تها،طلب من الإدارة التدخل السريع لمجابهتت ،جائيةفروف ظ

 تخضع نأ، و ةومؤقت متناسبةجراءات ن تكون هذه الإشريطة أ ،لى تلك الغايةإالقوانين القائمة 
فراد حقوق الأة بهدف حماي اً وتعويض لغاءً إجراءات وتصرفات الإدارة في ذلك لرقابة القضاء إ

 .(4)وحرياتهم
                                                                 

 .84، «نظرية أعمال السيادة»داير،  ( 1)
وذلك لوجود استثناءات على هذا الأصل قد أقرها القضاء ومنها قرارات السلطة التأديبية وكذلك  (2)

قرارات الضبط الإداري، والتي تخضع لرقابة الملائمة على الرغم من أن القانون قد منح الإدارة فيها 
 سلطة تقديرية.

 .84، «نظرية أعمال السيادة»داير، ( 3)
، دار النهضة العربية، 1، )ط«لقضاء الاداري دراسة مقارنه بالشريعة الاسلاميةا»محمد زكي النجار،  ( 4)

= 
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صلين معروفين ألى إو الظروف الاستثنائية أأعمال الضرورة  ةاء نظريقضال ندويس
 .(1)ن الضرورة تقدر بقدرهاأن الضرورات تبيح المحظورات، و بأ :يقضيان

ن القرارات الإدارية غير المشروعة في الظروف العادية يعتبرها القضاء أومضمون ذلك 
بسبب  ةالعامفق امين سير المر أأو لت ،النظام العام ةنها ضرورية لحمايأذا ما ثبت إ ة،مشروع

متع تل الإدارة مؤقتا من قيود المشرع العامة لتلحدوث ظروف استثنائية، وهكذا تتح
 .(2)به نصد لم ير  اسعباختصاص و 

لنظام المشروعية  لمشروعية الاستثنائية مقابلاً ل اً نظام قيمن هذه النظرية تإوعلى ذلك ف
مام الإدارة الحواجز أ تلغي من تدامافراد موواضح خطورتها على حقوق وحريات الأ، العادية

 .(3)عملها في الظروف العادية تضبط كانتالقانونية التي  
 :(4)شروط هي ةربعأالظروف الاستثنائية  ةنظري لتطبيقيشترط 

 .الأمنن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام و أ -1
 .الخطرن يكون عمل الضرورة الذي صدر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا أ -2
 .الضرورةه ضى بقفلا يتعدى ما ت حتماً، اً ن يكون هذا العمل لازمأ -3
  ته.ن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفأ -4

شروطها السابقة قد تكون  فقوأعمال الضرورة المترتبة على توافر الظروف الاستثنائية و 
، وقد ةفردي ةداريإ، وهذه الأخيرة قد تكون قرارات ةقانوني وقد تكون أعمالاً  ةمادي أعمالاً 

ن إباعلى صدورها  اً تأسيس "لوائح الضرورة "صطلحميطلق عليها  ةحيلائ ةداريإتكون قرارات 
لها عن اللوائح الإدارية التي تصدر في ظل الظروف  اً يز يوتم ،الضرورة من حالات ةقيام حال

 .(5)العادية
                                                                 

= 

 .98م(. 1998
 .95، «نظرية أعمال السيادة»داير، ( 1)
 .121، «النظرية العامة للقرارات الإدارية»الطماوي، ( 2)
 .50، «القضاء الإداري»عبد الباسط، ( 3)
 .162، «القضاء الإداري»البدوي، ( 4)
 .86، «مبادئ القانون الإداري»ل الدين، جما( 5)
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منهما صادر عن السلطة  ن كلاً أمع أعمال السيادة في  ورةضر الوتتشابه أعمال 
 ن بينهماألا إ ةسياسي بواعثلى إحيان ن أعمال الضرورة ربما تستند بعض الأأالتنفيذية، و 

 :(1)الآتيظهر من خلال تختلاف الا من أوجه اً عدد
 ىحق النظر في موضوع الدعو ه ول ،أعمال الضرورة ةاء يراقب مشروعيقضن الأ -1

 ين يراقب المشروعية من حيث الوجود المادأوله ، استوفت شروط قبولهاذا ما إ
 الغاية من تلك الأعمال.وكذلك  ،للوقائع

قرر القضاء تكييف العمل إذا ما نظرها، فيختص باء لا قضن الإأعمال السيادة ف أما
شروط دون النظر في ه يحكم بعدم الاختصاص ب؛ فإنه السيادة أعمالنه من ون عليه بأطعالم

 .قبول الدعوى أو موضوعها
بعض الوجوه المتعلقة بالاختصاص ن تخالف المشروعية من أأعمال الضرورة يمكن  -2

والشكل والمحل، دون ما يتعلق بالسبب والغاية حيث يختلف أثر الظروف 
إلا أن أعمال ، (2)الاستثنائية فيهم عن أثرها في غيرهم كما تتقيد بالمشروعية فيهم

 هاائية، بينما أعمال السيادة تخالفقضللرقابة الالضرورة على الرغم من ذلك تخضع 
 فةائية، ولكن لا يفترض في أعمال السيادة مخالقضمن حيث الخضوع للرقابة ال

 .المشروعية من الناحية المادية أمبد
 ةابتداء مخالفيفترض فيها  التي تستند إلى الظروف الاستثنائية ن أعمال الضرورةأ -3

في  بينما تعتبر أعمال السيادة دفعاً  ،القانون ةفهي دفع في مواجه ،القوانين العادية
 .نظرهاب هاختصاص يسلبهالقاضي  ةمواجه

الظروف الاستثنائية يجوز  وأ ،الضرورة ةعلى حال ن الأعمال الصادرة بناءً أ -4
يجوز التعويض عنها نه لا إف ،ما أعمال السيادةأساس الخطر، أالتعويض فيها على 

 .لعدم الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بها اً؛مطلق

                                                                 

 .135، «نظرية أعمال السيادة»داير، ( 1)
، )رسالة «الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري»رضا عبد الله حجازي،  ( 2)

 .421م(، 2001جامعة القاهرة، –دكتوراه 
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بينما  ،رف الاستثنائيظلمدة التي يوجد فيها البا ةن أعمال الضرورة دائما مؤقتأ -5
 ة.لها بوجود ظروف معين ةلا علاق اأعمال السيادة دائم ةنظري

أو  ةطر ضم لاإلحكومة روف استثنائية لا تباشرها اظلى إ الأعمال  الصادرة استناداً  -6
 ةن لها حريأي أ ،أعمال السيادة ة، بينما للحكومة مطلق الحرية في مباشر ةكرهم

 .صدارهاإ ةمءالتقدير في ملا
في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية تتوافر عدد من الضمانات القانونية  -7

ن القضاء هو من يضع حدود إللأفراد، بحيث لا يسمح القضاء بتجاوزها، إذ 
مته، كما أن مشروعية تلك الأعمال تزول بزوال ءهذا التجاوز ومدى ملا

الظروف الاستثنائية الدافعة لإصدارها، ولا تمنع التعويض عنها على الرغم من 
ذلك، أما بالنسبة لأعمال السيادة فليس هناك أي ضمانات للأفراد إذا ما كيف 

   .(1)من أعمال السيادةالقضاء تلك الأعمال بأنها 

 الآثار القانونية لأعمال السيادة : المطلب الثالث

إذا ما قرر القضاء تكييف عمل السلطة التنفيذية بأنه من أعمال السيادة، فإن ذلك 
يترتب عليه عدم خضوع هذه الأعمال لرقابة القضاء، بما يعد تحصينًا لهذه الأعمال باعتبارها 

ل حدود ذلك في عدم اختصاص القضاء بنظر الدعاوى المتعلقة من أعمال السيادة، وتتمث
بأعمال السيادة، كما أن عدم اختصاص القضاء بنظرها من النظام العام، وأنه شامل لجميع 
أنواع الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة؛ وعلى ذلك فإن الآثار القانونية المترتبة على اعتبار 

 سيادة الآتي: عمل السلطة التنفيذية من أعمال ال
 عدم اختصاص القضاء بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة: الفرع الأول

م ديوان المظالم على أنه: " لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم اتنص المادة الرابعة عشر من نظ
النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم 

من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى  –غير الخاضعة لهذا النظام  –
 .(2)للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات"

                                                                 

 .176، «القضاء الإداري»البدوي،  ( 1)
 هـ.19/9/1428( وتاريخ 78نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (2)
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إن صياغة النص النظامي تضمنت الحكم بعدم جواز نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال 
 ت التي شُُلت بالنص عليها.السيادة، وذلك جمعاً وإيراداً لأعمال السيادة وغيرها من القرارا

وباستقراء الأحكام الصادرة في ديوان المظالم تطبيقاً لهذا النص، نجد أن بعضًا منها قرر 
حيث (، 1)الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة

فسر القضاء نص المادة الرابعة عشر من نظام ديون المظالم المتضمن أنه: " لا يجوز لمحاكم 
ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة.." أن المقصود هو عدم اختصاص 

 محاكم الديوان ولائياً بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة.
السابق ليقرر عدم جواز نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال ثم عدل الديوان عن القضاء 

؛ وذلك التزاماً بالنص النظامي المقرر بأنه: " لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في (2)السيادة
 الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة..".

                                                                 

 الدعوى نظرت التي الاستئناف محكمة من المؤيد ـه1437 لعام/ق 959/13 رقم القضية في الصادر الحكم( 1)
 بمجموعة منشور ،هـ 24/10/1438 بجلسة ،هـ 1438 لعام/س 609/5 رقم الاستئناف في تدقيقاً 

الصادر في القضية  الحكموما بعدها؛ وأيضاً: 126ه ـالمجلد الأول ص 1438والمبادئ الإدارية لعام  الأحكام
هـ بجلسة 1431لعام  6/إس /161هـ والمؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 1430/ق لعام 1476/1رقم 
وما  50ول، صهـ المجلد الأ1431ه ـ، منشور بمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 9/2/1431

/إس 422ه ـالمؤيد بالاستئناف رقم 1428/ق لعام 285/6بعدها، وأيضاً الحكم الصادر في القضية رقم 
هـ 1428/ق لعام 3092/2هـ، وأيضاً الحكم الصادر في القضية رقم 9/7/129ه ـلجلسة 1429لعام  6/

ور بمجموعة الأحكام ه ـ، منش21/9/1429ه ـجلسة 1429لعام  6/إس /469والمؤيد بالاستئناف رقم 
 وما بعدها.  11هـ المجلد الأول، ص1429والمبادئ الإدارية لعام 

لعام  11/1ه ـالمؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 1432/ق لعام 7276/1الحكم الصادر في القضية رقم ( 2)
هـ، منشور بمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادر عن ديوان 1/1/1433هـ بجلسة 1433

وما بعدها، وأيضاً الحكم الصادر في القضية رقم  181هـ المجلد الأول، ص 1434لم لعام المظا
هـ بجلسة 1433لعام  1769/1هـ، المؤيد بالحكم الاستثنائي رقم 1432/ق لعام  1/ 9500

وما بعدها وأيضاً الحكم الصادر في القضية  184ه ـ، منشور بنفس المجموعة، ص22/11/1433
هـ بجلسة 1434لعام  150/1هـ ، المؤيد بالحكم الاستثنائي رقم 1433ام لع 4/ 1/ 7046رقم 
 وما بعدها.  103هـ ، منشور بنفس المجموعة، ص18/5/1434
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(؛ 1)ثم انتهى مؤخراً إلى القضاء بعدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة

وذلك حيث أكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن القضاء لا يختص ولائياً بنظر الدعاوى 
المتعلقة بأعمال السيادة، إلا أن الحكم قد قرر أثراً مغايراً للأسباب التي بنى عليها حكمه؛ 

 وقضى بعدم جواز سماع الدعوى.
أعمال السيادة،  من التحليل السابق يتضح التباين في منطوق الأحكام الصادرة بشأن

إلا أنها تضمنت جميعها خروج أعمال السيادة من رقابة القضاء، ويرى البعض أنه من الناحية 
العملية ليس لهذا الاختلاف في التعبير أثر كبير، فالأهمية مقصورة على ترتيب الدفوع وأسبقية 

 .(2)الفصل في الدفع بعدم الاختصاص على غيره من الدفوع
أن القضاء بعدم جواز نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، يتفق  -أيضاً –كما يتضح 

مع ظاهر نص نظام ديوان المظالم، وهو ما يطرح إشكالية نظرية مفادها، هل يلزم أن يوافق 
 منطوق الحكم ما تقرر بنص النظام، أم يلزم أن يتفق مع الواقع الذي يتجسد فيه روح القانون.

القانوني الصحيح على الدفع المتعلق بأعمال السيادة  وفي تقديري أن اضفاء الوصف
 ومنطوق الحكم الصادر بشأنها له أثر كبير في تحديد ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية؛
كما أن الواقع يفرض على القضاء أن يحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال 

ر الدعاوى المتعلقة بهذه الأعمال، فإن ذلك السيادة، فإذا كان القضاء ليس له الحق في نظ
 يقتضي الحكم بعدم اختصاصه بنظرها؛ وذلك للأسباب الأتية:

أن الحكم بعدم الاختصاص يرد على حق القاضي في نظر الدعوى، وهو عام  -1
أما  ،(3)بالنسبة لكل الدعاوى إذا ارتبط موضوعها بسبب عدم الاختصاص

المتقاضي في سماع دعواه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى فهو يرد على حق 
                                                                 

 8/إس / أ /914ه ـالمؤيد بالاستئناف رقم 1432/ق لعام 719/11الحكم الصادر في القضية رقم ( 1)
حكام والمبادئ الإدارية لعام هـ منشور بمجموعة الأ17/6/1435هـ بتاريخ 1435لعام  4/ 

/ق لعام 372/6وما بعدها، وأيضاً الحكم الصادر في القضية رقم  298هـ، المجلد الأول، ص1435
هـ، 29/6/1435هـ بتاريخ 1435لعام  1/3/إس / إ/949هـ والمؤيد بالاستئناف رقم 1435

 وما بعدها.  301منشور بنفس المجموعة، ص

 .217،«القانون الإداري»خليل،  (2)

 .41، «نظرية أعمال السيادة»داير،  (3)
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وخاص بكل دعوى على حده، أما الحكم بعدم سماع الدعوى، فمعناه المنع من 
سماع دعوى بعينها؛ لأسباب تتعلق بدليل إثباتها، كانعدام دليل أساسي يشترطه 

 القانون يترتب عليه هذا الأمر.
تصاص تحكم به المحكمة قبل بحث شروط القبول وقبل النظر أن الحكم بعدم الاخ -2

القبول أو الحكم بعدم سماع الدعوى أو  مفي الموضوع، وذلك بخلاف الحكم بعد
الحكم بعدم جواز نظرها لكون تلك الأحكام تتضمن إثبات اختصاص المحكمة 

 بنظر الدعوى وإن كانت لم تنظر موضوعها.
محكمة الدرجة الأولى على موضوع  ةسلط أن الحكم بعدم الاختصاص لا ينهي -3

لغته محكمة الاستئناف فإنها لا تتعرض لموضوع أالنزاع ،فإذا ما استؤنف الحكم و 
الدعوى ويلزم إعادته لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها حيث لم تستنفد ولايتها 
عليه ؛ بخلاف الحكم بعدم القبول او عدم سماع الدعوى أو عدم جواز نظرها 

ة ووجوب ه استئنافيا مؤداه عدم جواز إعادة الدعوى لمحكمة أول درجءالغإفإن 
 .(1)فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع

وعلى ذلك فإنه إذا كان مفاد صياغة نص المادة الرابعة عشر من نظام ديوان المظالم، 
الحكم بعدم منع المحاكم من نظر الدعاوى، فإن مؤدى ذلك هو الحكم بعدم الاختصاص لا 

 جواز نظر الدعوى.
ولعل ذلك يطرح تساؤل هام ودقيق ، يتعلق بفرض فصل المحكمة في الدفوع الأولية 
قبل نظر موضوع الدعوى؛ ومن تلك الدفوع الدفع بعدم الاختصاص، لما يقتضيه الفصل في 

فما هي مدى حجية هذا الحكم ، وهل  –وقف تنفيذ القرار الإداري –الطلبات العاجلة 
 قيد المحكمة عند نظر موضوع الدعوى في حال أن تبين لها عدم اختصاصها بنظر الدعوى؟ي

إن الاجابة على ذلك تقتضي التمييز بين حالتين؛ الأولى تتعلق بحجية ذلك الحكم 
المقضي به غل يد المحكمة عن  ءبالنسبة لمحكمة الموضوع فإذا ما جاز هذا الحكم لقوة الشي

                                                                 

، )دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب «الوسيط في قانون القضاء المدني»فتحي والي،  (1)
 .278م(، 2008 الجامعي،
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محكمة الاستئناف أو –، والثانية هي رفع النزاع لمحكمة من درجة أعلى (1)إعادة النظر فيه
المحكمة الإدارية العليا فإن من حق المحكمة النظر فيها مجدداً، خاصة وأن الدفع بعدم 

 .(2)اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر أعمال السيادة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام
بأعمال السيادة  محاكم ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقةعدم اختصاص : الفرع الثاني

 من النظام العام
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على: "تطبق على الدعاوى  تنص المادة الستون

المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا 
 .(3)النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية

عية على: "الدفع بعدم وتنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشر 
اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى 

 .(4)وتحكم من تلقاء نفسها"
ولما كانت محاكم ديوان المظالم لا يجوز لها نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، ولا 
تختص بها ولائياً؛ فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم اختصاصها ولائياً 

 . (5)بنظرها يتعلق بالنظام العام
ولائي باعتبار أن محل الدعوى يعد من أعمال ويترتب على الدفع بعدم الاختصاص ال

 السيادة الآتي:
                                                                 

، «ةالنظام القانوني لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودي»نور عيسى الهندي،   (1)
 .548هـ(، 1441،ربيع الثاني  53السنة  -191العدد –)مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

 تفصيل ذلك في الفرع الثاني من هذا المطلب.  (2)

 هـ 22/1/1435بتاريخ  3نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (3)

 هـ22/1/1435بتاريخ  1نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (4)

 ، )دار النهضة العربية،«الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية»أحمد السيد صاوي،  (5)
 .325م(. 2014
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لا يجوز اتفاق الخصوم على رفع النزاع إلى جهة قضاء غير مختصة به ، ومثل هذا  -1
الاتفاق يكون باطلًا لأنه لا يجوز تفويت الأغراض التي وضعت قواعد النظام 

 .(1)العام لتحقيقها
 تكون المدعي والمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص في أية حالة من لكل يجوز -2

 لم ولو نفسها تلقاء من الدفع لهذا التصدي تملك المحكمة نإ بل الدعوى؛ عليها
 . (2)ودون التقيد بقبولهم الضمني للسير في الدعوى الخصوم من أي به يدفع

بأعمال  الدعاوى المتعلقةأن عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر : الفرع الثالث
 السيادة شامل لكل أنواع الدعاوى

ديوان المظالم يحظر على المحاكم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة،  نظامأن 
وهذا الحظر عام وشامل ورد مطلقاً دون تقييد بنوع معين من الدعاوى، وعلى ذلك فإن 

 اء والتعويض.الحظر يشمل كافة الدعاوى المتعلقة بطلب الإلغ
وقد جرى العمل في قضاء الديوان على ذلك، وهو ما تقرر صراحة في العديد من 

( من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 14الأحكام حيث تقرر: "وفقاً للمادة )
هـ والتي نصت على أنه: " لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر 19/9/1428( بتاريخ 78)م/

لغاءً أو إبأعمال السيادة، وبالتالي فإنه لا يجوز للدائرة نظر الطعن فيها  المتعلقةدعاوى في ال
 .(3)تعويضاً"

وإن كان هناك جانب من الفقه القانوني يرى أن الحظر يتعلق بدعاوى الإلغاء ووقف 

                                                                 

 .187م(. 1980لإسكندرية، ، منشأة المعارف با6، )ط«نظرية الدفوع في قانون المرافعات»أحمد أبو الوفا،  (1)

، 1، )ط«الدفوع الإدارية في دعاوى الإلغاء والدعاوى التأديبية والمستعجلة»عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (2)
 .188، «نظرية الدفوع»،  وأيضا  أبو الوفا، 23م(. 2008المركز القومي للإصدارات القانونية،

 1769/1هـ المؤيد بالحكم الاستثنائي رقم 1432ام /ق لع9500/1الحكم الصادر في القضية رقم  (3)
/ق لعام 285/6هـ، وأيضاً الحكم الصادر في القضية رقم 22/11/1433هـ بجلسة 1433لعام 

هـ، وأيضاً الحكم الصادر في 1429لعام  6/إس /422هـ المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 1428
هـ بجلسة 1433لعام  11/1ستئنافي رقم ه ـالمؤيد بالحكم الا1432/ق لعام 7276/1القضية رقم 

 هـ سابق الإشارة إليها.1/1/1433
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التنفيذ، ويرى جواز نظر الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أعمال السيادة، وبرر ذلك بأن 
نظرية أعمال السيادة مغالى في نتائجها، وأنه من باب تحقيق المساواة بين المواطنين في 

 . (1)التكاليف العامة، فإنه يجوز التعويض عنها
وفي تقديري أنه إن قدر ذلك فإنه سوف يتعارض مع غاية أساسية لتحصين أعمال 

نباً للتصادم بين السلطة ، وهي عدم تعرض القضاء لها بنظرها، تجالقضاءالسيادة ضد رقابة 
ن نظرية أعمال السيادة ليست إلا نتيجة صراع فيما بين السلطتين إالتنفيذية والقضاء، إذ 

 وتولدت عنه لتكون حداً فاصلًا ينهي هذا الصراع.
 
 

  

                                                                 

 .88،  «القضاء الإداري»، وايضاً  حسن، 146، «وسيط القضاء الإداري»رسلان،  (1)
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 الخاتمة: 

تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في أنه يجسد محاولة لوضع إطار عام لنظرية أعمال 
بصفة عامة، وتطبيقها في قضاء المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، وقد نتج عن السيادة 

 ذلك عدد من النتائج والتوصيات:
 أولًا: النتائج: 

وذلك لاعتماد تحديدها  ؛يصعب نظريًا وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة -1
للعناصر  على التقدير الموضوعي للقضاء، إلا أنه يمكن صياغة تعريف ملائم متضمن

 الأساسية التي يعتمد عليها في تحديد أعمال السيادة.
التي تختلف عن السلطة التقديرية وأعمال  ،ن أعمال السيادة لها طبيعتها الخاصةإ -2

و استبدالها بغيرها من يمكن الاستغناء عن هذه النظرية، أ الضرورة، وبالتالي لا
 النظريتين السابقتين.

 الشريعة أحكام مع عارضلرقابة القضاء لا يت إن عدم إخضاع أعمال السيادة -3
 بنظر اختصاصه عدم ونظامية ةشرعي ولاية من له بما القضاء قدر ؛ إنالإسلامية

 استخلاص إلى المؤدية الفقهية القواعد إعمال نتاج ذلك كان متى،  الأعمال تلك
 الأصل بحسب المكلف باعتباره الأمر ولي أن لاسيما آثاره؛ وترتيب الحكم ذلك

 لغيره فيه القضاء ولاية يسند لم فيما يفصل أن له بالقضاء
 اً قاطع اً لا يمكن اعتباره معيار  ،ما يسمى بمعيار القائمة القضائية أو التعداد القضائي -4

وذلك لأن ما يمكن اعتباره من أعمال سيادة في ظروف  ؛في تحديد أعمال السيادة
ما يؤدي إلى الاستبعاد النهائي  قد لا يكون كذلك في ظروف أخرى، وهو ،معينة

لعدد من الأعمال كانت تعد من أعمال السيادة وإدراج أعمال أخرى لم تكن  
 كذلك.

معيار  يفي تحديد أعمال السيادة هالقضاء السعودي  المعايير الأكثر قبولًا لدى إن -5
وقائع رة موضوعية تستند إلى طبيعة العمل ومعيار الباعث السياسي في صو 

 مادية متجرداً عن البواعث الشخصية لمصدر العمل.وملابسات 
والأوضاع وتتطور  ،مة الظروفءإن أعمال السيادة تتسم بالمرونة التي تكفل لها ملا -6
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 لصالح مبدأ المشروعية.
وجود إشكالية قضائية بشأن تحديد الأثر القانوني المترتب على أعمال السيادة، والتردد  -7

 بعدم جواز نظر الدعوى أو عدم سماعها. ما بين القضاء بعدم الاختصاص، أو
بدأ موحد بشأن اعتبار الأوامر الملكية في المملكة العربية القضاء لمتباع اعدم  -8

 .والتباين في أساس تحديدها بين الإطلاق والمعيارية ،السعودية من أعمال السيادة
 ثانياً: توصيات البحث: 

وذلك بالنص صراحة على  ،المظالمتعديل نص المادة الرابعة عشر من نظام ديوان  -1
وذلك لحسم  ؛عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة

 الخلاف النظري الناشئ عن النص الحالي.
بأن يكون  ،توحيد المبادئ القضائية بشأن الأثر القانوني المترتب على أعمال السيادة -2

ياً بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الأثر المترتب هو الحكم بعدم الاختصاص ولائ
 السيادة. 

توحيد المبادئ القضائية بشأن اعتبار الأوامر الملكية في المملكة العرية السعودية من  -3
وذلك لتعلق  وفق ضوابط ومعايير محددة وواضحة؛غيرها  منأو  ،أعمال السيادة

 العديد من التطبيقات القضائية بها.
 ؛وليس التعويض عنها ،يتعين التضييق من نطاقهاللحد من آثار أعمال السيادة  -4

لأن التعويض عن أعمال السيادة يعد انتقاص من حصانتها القانونية ويتعارض مع 
 .الغاية التي تقرر لأجلها تحصينها من رقابة القضاء
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مقدمه  ورقه علمية ،«موقف ديوان المظالم من أعمال السيادة»، إبراهيم محمد  الحديثي ،
الاتجاهات الحديثة لديوان المظالم في قضاء التعويض بتاريخ ) لحلقة نقاش"

 .(هـ1/12/1431
م، الناشر 1980، )الطبعة السادسة،«نظرية الدفوع في قانون المرافعات»أبو الوفا، أحمد 

 منشأة المعارف بالإسكندرية(.
، الناشر 2014) ،«التجاريةالوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و »صاوي، أحمد السيد 

 دار النهضة العربية(.
، دكتوراه، رسالة «أعمال السيادة في القضاء الإداري السعودي»الشهري، أحمد بن علي 

 م.2015جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
الناشر مكتبة  م،1984 ، )الطبعة الأولى،«النظام القضائي الإسلامي»مليجي، أحمد محمد 

 وهبة(.
، )الطبعة الأولى، الناشر «مبدأ المشروعة -دراسة مقارنة-القضاء الإداري »البدوي، إسماعيل 

 م(.1992دار العالم العربية، 
، )الناشر دار «المشروعية والرقابة القضائية -وسيط القضاء الإداري »رسلان، أنور أحمد 
 م(.1997النهضة العربية، 

دراسة  –قضاء التعويض -أعمال سلطاتها مسؤولية الدولة عن »ساري، جورجي شفيق 
 م(.2000، )الطبعة الخامسة ، الناشر دار النهضة العربية، «مقارنة

) الطبعة الأولى، بدون ناشر ،  «أعمال السيادة في القانون المصري المقارن»هريدي، حافظ 
 م(.1952 -هـ 1371

ة دكتوراه ،كلية الشريعة )رسال «نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم»أبو طالب ، حامد محمد 
م(، وأيضاً : منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة 1976جامعة الأزهر، 

 م، الناشر دار الكتاب الجامعي. 1995الإسلامية والقانون المصري، 
، «الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري»حجازي، رضا عبد الله 

 م(.2001جامعة القاهرة،  –)رسالة دكتوراه 



 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 583 - 

مبادئ السياسة الشرعية وأثرها في النظام الأساسي للحكم في »حمود محمد الغشيمي، 
-185العدد –، )مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية«المملكة العربية السعودية 

 م(.2018أغسطس -الجزءالثاني
الإدارية في المملكة العربية النظام القانوني لوقف تنفيذ القرارات »نور عيسى الهندي، 

،ربيع  53السنة  -191العدد –، )مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية «السعودية
 هـ(.1441الثاني 

، )الناشر دار الجامعة «السلطة التقديرية للإدارة-قضاء الموائمة»جمال الدين، سامي 
 (.2010الجديدة،

، )الناشر دار الجامعة «نظرية العمل الإداري -مبادئ القانون الإداري »جمال الدين، سامي 
 م(.2013الجديدة ،

، )الناشر دار الفكر العربي، «قضاء الإلغاء –القضاء الإداري »الطماوي، سليمان محمد 
 م(.2013الطبعة السابعة،

)الناشر دار الفكر ال عربي،  «النظرية العامة للقرارات الإدارية»الطماوي، سليمان محمد 
 م(.2012 -هـ 1433

الدفوع الإدارية في دعاوى الإلغاء والدعاوى التأديبية »، عبد العزيز عبد المنعم خليفة
 م(.2008، )الطبعة الاولى المركز القومي للإصدارات القانونية، «والمستعجلة

)الناشر مكتبة الجلاء الجديدة  «القضاء الإداري، قضاء الإلغاء»حسن، عبد الفتاح 
 م(.1979 بالمنصورة،

، )دراسة مقارنة في القانونين المصري «نظرية أعمال السيادة»داير، عبد الفتاح ساير 
 م(.1955والفرنسي، بدون ناشر، 

 )الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، الناشر دار الفكر العربي، «القانون الإداري»خليل، عثمان 
 م(.1951

 م(.2004ة دار الثقافة،)الناشر مكتب «موسوعة القضاء الإداري»شطناوي، على خطار 
م ،حقوق النشر 2012، )الطبعة الأولى «الوجيز في القانون الإداري السعودي»الخولي، عمر 

 للمؤلف(.
، «مبدأ المشروعية بين الشريعة الإسلامية وبين النظم الوضعية»الخولي، عمر والمصري، صباح 



 عمر الفتاح عبد الحليم عبد أشرف، د. تحليلية دراسة السعودية، العربية المملكة وقضاء نظام في السيادة أعمال نظرية

- 584 - 

 م(.2012-هـ 1433)الطبعة الأولى، بدون ناشر،
، )بدون ناشر، «دعوى الالغاء –دروس في تنظيم مجلس الدولة » بركات، عمرو فؤاد

 م(.2000
 ،ة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي)مطبع «الوسيط في قانون القضاء المدني»والي، فتحي  

 م(.2008الناشر دار النهضة العربية،
 العالي بالمعهد ماجستير )رسالة ،«الإسلامي الفقه في السيادة أعمال» محمد ، فهد الجوعي

 ه(ـ1412، الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة للقضاء
، )الناشر منشأة المعارف «النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية»راضي، مازن ليلو 
 م(.2012بالإسكندرية، 
)الناشر مكتبة الجلاء  «مبدأ المشروعية -النظرية العامة لقضاء الإلغاء»نضر، ماهر جبر 

 م(. 2000لمنصورة،الجديدة با
، دراسة «مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإداري»البراك، محمد بن براك 

مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي )الطبعة الأولى، الناشر مكتبة القانون 
 م(.2009هـ 1430والاقتصاد بالرياض ، 

)مقال  «ن الداخلي من أعمال السيادةإجراءات ضبط الأم»الجذلاني، محمد بن سعود 
 .www.cksu.comم( 2010سبتمبر  15منشور في منتدى جامعة الملك سعود ،

 ، )الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية،«القضاء الإداري»عبدالوهاب، محمد رفعت 
 م(.2005

، )الناشر دار النهضة «دراسة مقارنه بالشريعة الاسلاميةالقضاء الاداري »النجار، محمد زكي 
 م(.1998العربية، الطبعة الأولى،
تنظيم اختصاصات مجلس  -مبدأ المشروعية –القضاء الإداري »الباسط، محمد فؤاد عبد 

 م(.2005، )الناشر دار الجامعة الجديدة ،«الدولة
الناشر مركز )، «ملكة العربية السعوديةالقضاء الإداري وتطبيقاته في الم»محمود أحمد  عبابنه،

 .(وما بعدها230م، ، ص2020البحوث والدراسات بمعهد الإدارة العامة، 
 م(.1979)بدون ناشر، «القضاء الإداري»فهمي، مصطفى أبو زيد 

 م(.1942)بدون ناشر،  «رقابة القضاء الإداري لأعمال الدولة  رقابة التضمين»رأفت، وحيد 

http://www.cksu.com/


 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 585 - 

 :الشرعية المراجع
الطرق الحكمية في السياسة »ابن القيم الجوزية ، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو محمد، 

 م(.2002، )تحقيق شفيق الكبير دار إحياء العلوم لبنان، الطبعة الأولى ،«الشرعية
شرح فتح » الدين محمد بن عبد الواحد السوايسي المعروف بابن الهمام ، لابن الهمام ، كما

 (.5طبعة الحلبي، جم)، «القدير
-حاشية رد المختار على الدر المختار»ابن عابدين ، محمد أمين الشهير بأبن عابدين ، 

 (.5الطبعة الثانية ،مطبعة الحلبي بمصر ،ج) «حاشية ابن عابدين
ابن فرحون ،القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم ابن محمد ابن فرحون  

مطبعة )، «الأقضية ومناهج الأحكام بهامش فتح العلي المالك تبصرة الحكام في أصول»
 (.1الحلبي الطبعة الثانية ،ج
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 :واللوائح الأنظمة
( وتاريخ 90النظام الأساسي للحكم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)أ/

 هـ. 27/8/1412
 .هـ22/1/1435بتاريخ  (1م/)نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 هـ22/1/1435بتاريخ  (3م/)نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
( بتاريخ 78نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 هـ. 19/9/1428
 مجموعات الأحكام:

م، الصادرة عن المكتب الفني للمحكمة 1990لعام  4مجموعة الاحكام القضائية رقم 
 الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية.

 مجموعة الاحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة المصري السنة الخامسة.
 هـ.1428مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 
 هـ.1429مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

 هـ.1430حكام والمبادئ الإدارية لعام مجموعة الأ
 .هـ1431مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 
 هـ.1432مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 
 هـ.1433مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 
 هـ.1435مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

 هـ.1438لعام مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 
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